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وقسائع العدد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان صادر عن محلس النواب الاردني 
الاثنين ١1447/1/7م‏ 

تصادف هذه الايام مرور عام واحد على العدوان 
العراق الشقيق . 

ففي مثل هذا الوقت من العام المنصرم . 
قامت قوى التحالف الثلاثيي الباغية بقيادة 
الولايات المتحدة الامريكية بأبشع هجمة بربرية 
عرفتها الانسانية على هذا البلد العربي الصامد 
المرابط مستهدفة القضاء على قدراته وحضارته 
ومنعه من النبوض وتأدية دوره الايجابي الجاد ني 
خدمة قضايا أمتنا العربية والشعوب الاسلامية . 

ولقد تجاوزت الولايات المتحدة الامريكية 
وحلفاؤها في هذا العدوان غير المسبوق ف 
التاريخ كل الاعراف الدولية والقيم الانسانية 
تحت ذرائع مزيفة من الشرعية الدولية وتحرير 
الكويت وحقوق الانسان والديمقراطية . 

لكن حقيقة هذا العدوان ونوايا مرتكبيه ل 
تكن خافية على احد منذ البداية» غير أنها اليوم 
تزداد انفضاحا وعريا مع استمرار فرض الحصار 
الظالم على العراق العربي المسلم بيدف حرمان 


شعبه من الغذاء والدواء. 





المتحدة كانت ترمي من وراء عدوانها المستمر الى 
اخضاع المنطقة وترتيب أوضاعها طبقا لمشيئتها 
المستبدة وبما يكفل ها التوسع في نبب ثروات 
المنطقة والسيطرة على مقدرات شعوبها من 
ناحية» ويؤدي من ناحية اخرى الى حماية الدور 
الاقليمي الجديد للكيان الصهيوني المحتل 
لفلسطين وتعزيز نزعته العنصرية التوسعية 
وبذلك تكون الولايات المتحدة كشأنها منذ عقود 
قد وضعت نفسها من جديد في تناقض جذري 
مع مصالح الامة العربية وشعوب العالم 
الاسلامي وتطلعاتبها في الحرية والاستقلال 
والنبوض. 
ان مجلس النواب وهو يستقبل بمرارة 
وسخط الذكرى الاولى للعدوان الامريكي 
وحلفاءه على العراق الشقيق . . . 
ووفاء منه لارادة الشعب الاردني الذي 
يمثله :- 
١‏ - يؤكد من جديد عن ادانته لهذا العدوان. 
؟ - يدين بشدة استمرار الحصار على العراق 
العربي المسلم ويؤكد ان هذا الحصار 
يتنافس مع ابسط مبادىء حقوق الانسان. 
كما ويناشد كافة الدول العربية وا ميات 
الدولية وشعوب العالم المحبة للحرية 
بالعمل على انهاءه . 
.رئيس مجلس النواب 
الدكتور عبداللطيف عربيات 





(العدد 1) 
الاعمال » [ْ 
. جدول 5 
ا 
0 تلاوة محضر الجلسة السابقة . ١‏ 
؟ ‏ تلاوة الاجازات والاعتذارات. 
تلاوة الاح 00 
ل طلب اجازة مقدم من معالي السيد سليمان عدار: 
ناك طلب معذرة عفدم من سعادة الي مطع 2 عي 
ٌْ 8 8 زياد ال . 
0 ج ‏ طلب معذرة مقدم من سعادة السيد زه يخ ا 


2 الردود على الاسكلة : 
أ كتاب معالي وزير 1 
ْ على السؤال رقم (1) والمقدم من سعادة 


» جوابا 
0 جواب 
1 . النائب السيد حمزة منصور ١‏ 


































١0‏ جدول الاعمال 





الجمهورية الفرنسية لسنئة 1485 على المجلس. 
(يجال الى اللجنة, . . .) 
١ -‏ - اقتراح برغبة رقم (0) تاريخ 1945/1/16 مقدم من سعادة النائب السيد 
احمد الكفاوين. بشأن بحث موضوع تنفيذ السدود في محافظة الكرك . 
؟ - اقتراح برغبة رقم (5) تاريخ 1147/1/14 مقدم من سعادة النائب السيد 
احمد الكفاوين. بشأن توجيه اصحاب المشاريع الصناعية الجديدة» لتكون 
مشاريعهم في محافظات الجنوب وعدم منح تراخيص جديدة في مناطق 
العاصمة والمناطق القريبة منها. ١‏ 
- ا برغبة رقم (/) تاريخ 1441/1/18 مقدم من اربعة عشر نائباء 
بشان تقل ادارات الشركات الوطنية الكبرى البوتاس» الاسمنت. 
الفوسفات. والنقل البحري العراقي الاردني الى مواقع الشركات في محافظات 
؛ - اقتراح برغبة رقم (8) تاريخ 1447/1/14 مقدم من تسعة نواب». بشأن 
شق طريق يربط عمان بالكرك دون المرور بالقطرانة . ' 
- اقتراح برغبة رقم (4) تاريخ 41/1/1١‏ مقدم من سعادة النائب السيد 
عبد الحفيظ علاوي ومؤيد من واحد واربعين نائبا بشأن استصلاح اراضي 
عشائر بني حميدة. : 1 
١‏ - استجواب رقم )١(‏ تاريخ 5 مقدم من معالي النائب السيد عبدالكر 
00 ' : زر ب السيل عم م 
الدغمي موجها الى معالي وزير المالية حول موضوع مصفاة البترول ومخالفة مذكرة 
التفاهم المعقودة بين شركة المصفاة ة لعة ٍ 
سر لمصفاة والحكومة لعقد امتياز الشركة ا -المخالة 
للقترن بشع نار 8 لشر ٠‏ لامر -المخالف 
٠‏ - قرار اللجنة القانونية رقم (8) تأرير 18/؟/ هه 1 
ار اللجنة القانونية رقم (8) تا 2 قانو 
ْ ريخ 1547/1/17., والمتضمن مشروع قانون 
الاسكان والتطوير الحضري لسنة +144, 5 9 7 
8 - مايجد من اعمال. 
4 - تعبين موعد وموضوع الجلسسة القادمة. 1 0 
عينت يوم الاحيد القادم 1447/1/17 الساعة الخامسة مساءا. 
«رقق الس 0 3007 30015 


الصفحة 


1١؟‎ 


15 


0 


م8 


محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة الملعقدة 


جاسنواف 


محضر الجلسة 
في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(الاربعاء) الموافق 14 /رجب/4117١‏ هجري؛ 
الواقع في ١157/1/77‏ ميلادي » عقد مجلس 
(الدواب) جلسته (الشالثة عشرة) من الدورة 
(العادية الغالثة) برئاسة (معالي الدكتور 
عبد اللطيف عربيات) وحضور عطوفة امين عام 
مجلس الامة السيد (صالح الزعبي) . 
وتغيب باجازة من الاعضاء السادة: 
1 علي الفقي ماجد خليفة » د. ههام سعيد» 
محمد العلاونة» احد قطيش» يوسف العظمء 
ابراهيم الغبابشة . 
وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة: 
عبدالعزيز جبر» د. علي الحوامدة: مطير 
البستنجي . زياد الشويخ » ذيب انيس. 
وتغيب عن الجلسة الاعضاء السادة: 
يعقوب قرش» ليث شبيلات» طاهر المصري؛ 
حمزة منثورء عبدالمنعم ابوزنط» فؤاد الخلفات؛ 
زياد ابوحفوظ , 


وحضر من الحكومة : 


لك معالي السيد ذوقان المنداوي: نائب 


رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم . 


؟ - معالي المهندس علي السحيمات: نائب 


رئيس الوزارء وزير النقل . 


* 2 معالي الدكتور عبدالله النسور: وزير 


الصئاعة والتجارة. ' 










في 11115/1/17م و 






- معالي الدكتور عوض خليفات: وزير 
التعليم العالي. 

ه ‏ معالي السيد ابراهيم عزالدين: وزير 
الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. 

؟ - معالي السيد يوسف المبيضين: وزير 


العدل. 
/ا- معالي السيد عبدالكريم الكباريتي : وزير 
العمل . 
م - معالي اليد جمال الصرايرة: وزير 
المواصلات . 
4 معالى المهيدس سعد هايل السرور: وزير 
الاشغال العامة والاسكان . 
٠‏ - معالي المهندس سمير قعوار : وزير المياه 
والري ٠‏ 
لله معالي السيد جمال حديثة الخريثما: وزير 
دولة: 
؟ - معالي السيد جودت السبول: وزير 
الداخلية , 
م١‏ معالي المهندس علي ابوالراغب: وزير 
الطاقة والثروة المعدنية . 
_ معالي الدكتور صالح ارشيدات: وذير 
الشباب. 


٠6‏ - معالي الدكتور عبدالر زاق طبيشات: 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 

معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤون البرمانية . 

7و1 معالى السيد سلطان المدوان: وزير 
دولة . 

م - معالي السيد محمد السقاف: وزير 

معالي الدكتور فابز الخصاونة: ورير 















فده د < ,مو ويه 


را عد بعاد با حجن 





0 مجلس الئواب 
الزراعة. السيد محمد المعرعر. 
٠٠‏ - معالي الدكتور امين عواد المشاقبة : وزير ي - طلب معذرة مقدم من سعادة 
التنمية الاجتماعية . السيد زياد الشويخ . 
5 ك - طلب معذرة مقدم من معالي السيد 
2-2 قسيم عبيدات . 
معالي رئيس المجلس: بسم الله الرحن ل - طلب معذرة مقدم من معالي السيد 
الرحيم . مروان الحمود. 
النصاب مكتمل بسم الله تفتتح الجلسة» م - طلب معذرة مقدم من معالي السيد 
الاستاذ الامين العام جدول الاعمال. | عبدالمجيد الشريدة . 
: ن - طلب معذرة مقدم من سعادة 
7 بد الامين العسام: شكرأ معالي السيد عبدالمنعم ابوزنط . 
0 : ٍ 
/ ش - طلب معذرة مقدم من سعادة 
١‏ - تلاوة محضر الجلسة السابقة. السيد حمزة منصور. 
أ ير 5 : 
طلب اجازة مقدم من معالي السيد ك - طلب معذرة مقدم من سعادة 


أبراهيم الغبابشة. الدكتور علي الحوامدة . 
ب - طلب اجازة مقدم من معالي ن - طلب معذرة مقدم من سعادة 
الدكتور عل الفقير. السيد عبدالعزيز جير. 


ج - طلب اجازة مقدم من معالي السيد س - طلب معذرة مقدم من سعادة 


سليمان عرار. السيد ونب انيتن :> . 
د - طلب اجازة مقدء 
ب اجازة مقدم من سعادة السيد الغيات بدون عل 
590 1 2 ياب بذون عدذر,. 
ماجد خليفة . 1 
0 ا أ- سعادة السيد يعقوب قرش 
: 0 مقدم من سعسادة ان ا 0 
تور *مام سعيد, . : 3 ده يد ليث شبيلات . 
: 0 اجازة مقدذم من سعادة السيد 0 0 السيد طاهر المضري . 
حمد قطيش الازايدة, ' : - سعادة السيد منصور مراد. 
ز - طلب معذرة مقدم من سعادة السيد ه - سعادة الدكتور فوزي الطعيمة. 
محمد العلاوية” ': 3 و - سعادة السيد زياد ابوتحفوظ . 


ح - طلب معذرة مقدم من سعصادة الء- سعادة السبد فؤاد الخلفات . 
الدكتور احمد عويدي العبافي. ‏ 1 


' | ؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات لهذه 


الجلسة: ‏ . 
| - طلب اجازة مقدم من معالي السيد 


ات الردود على الاسئلة : 


لئة المنعقدة في 19417/1/171ام 5 







محضر المملسة الثالئة عشرة من الدورة العادية النا 











سليمان عرار اعتباراً من 1/15 . المملكة الاردنية الهاشمية . 
نات طلب معذرة مقدم من سعادة وزارة التعليم العالي 
الرقم ١/17‏ 


السيد مطير البستنجي . 
جد طلب معذرة مقدم من سعادة 
السيد زياد الشويخ . 


التاريخ 5 رجب 11417ه 
الموافق 19191/1/11م 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معاللي رئيس مجلس النواب 

تحية طيبة وبعد)» 

فاشير الى كتابكم رقم 
ان المؤرخ ةا 


السؤال رقم )١(‏ المؤرخ 
النائب 


| كتاب معالي وزير التعليم العالي رقم 
روءسم تاريخ ١1/١/؟119»؛‏ 
جوابا على السؤال رقم )١(‏ والمقدم 
من سعادة النائب السيد حمرة 
ءءء والمقدم من سعادة 
حمزة منصورء وارجو ان اذكر لمعاليكم ان انشاء 
إطلية الارون يحتاج الى اطار تشريعي 


يستئد أليه وهو امر لم يتم بعد. ولا بوجد جهة 
مجددة تستطيع ان تغولى المبادرة فيه» كون الطلبة 
الاردنيين يتوزعون تحت أشراف جهات عديدة 
تشمل وزارة التربية والتعليم: والجامعات؛ 
ووزارة الاوقاف والشؤون القدسات 
الاسلامية؛ ووكالة الغوث وغيرها. 


متصور. 

بسم الله الرحن الرحيم 
أتحاد عام 
التاريخ 18 حادى الاخرة 841١7‏ اه 
الموافق 4؟ كانون اول 1591م 

معالي رئيس مجلس النواب المحترم 

ا موضوع : اتحاد عام طلبة الاردت 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 


فاني ارجو توجيه السؤال التالي لمعاللي وزير 1 
0 ني مهام اختصاصات وزارة التعام 
اذا لم يصدر حتى تاريخه قرار بالافقة عل | ري 0 ن التعليم العالي رقم 7 
انشاء اتحاد عام لطلبة الاردن رغم إن المكدمات | العا كما حا 0000000 
المتعاقبة التزمت امام مجلس النواب بانشاء هذا لسنة ه154١‏ 
الاتحاد. ونفضلوا بقبول فائق الاحترام 
1 وزير التعليم العالي 
والسلام عليكم وربمة الله وبركاتة الركتور عوض خليفات 


الثائب معالي رئيس المجلس: الاستاذ حمرة 


حهزة منصور 
















1 ظ ْ 

1 5 ْ 00 محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1141/1/151م ل ! 

!! | تجتور الاجابة مدونة, الاستاذ مزة. طيب | التاريخ 1417/90/5 بروتوكول مالي ١‏ 

١‏ : لال بلا 00 ري رط ا هاشمية ا 

| السيد الامين العام : معالي رئيس مجلس النواب 0 ظ 
- كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم (81) ابعث لمعاليكم )7٠١(‏ نسخة من حكومة الجمهورية الفرنسية 


تاريخ وا والمتضمن احالة (مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض بين 
مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض بين 


بط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردي 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة 


ى طددا ل وابط الصداقة والتعاون التي تربط 508 
0 لماشمية وحكومة الجمهودية الفرنسية على 


0 5 فقد اتفقت كل م٠‏ حكومة المملكة الاردنية 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسئة 1447) بشكله الذي وتطويره؛ فقد اتفقت كل من حكومة ر 
الجمهورية الفرنسية لسنة 1447 على | اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ابرام هذا البروتوكول. 
المجلس . 77 مع البروتوكول المالي الملحق بهء المادة (1) - قيمة وغاية الدعم المالي ن فرك فرة 
رجاء احالته الى مجلس النواب للنظر في اقراره. تقدم الحكومة الفنسية الى الحكومة لازي دع عل # , ي ر اوكماية بسي 
بسم الله الرحمن الرحي 1 ده رمات فنسية باستطناء العسكرية منها او الكمالية . 
سام لرحمن لرحيم واقبلوا فائق الاحترام ليتم استعماله لتمويل شراء بضائع وخدما فرلسيه د 
رئاسة الوزراء رئيس الوزرا 4 تفاصيل الدعم المالي 
5 2 1 المادة (؟) ‏ تفاصيل الدعم رت 
! ك1 /ة/هوم 1 له 000 5 ١ج‏ وم ٠‏ الزيئة الفرنسيه 
لرقم /5/. 2-5 ولة رئيس مجلس الاعيان مع نسخشين من مسروع سيتم ديم الدعم مالي اوار تحت لقا )١(‏ اعلاء على شكل كرس عن لخزينة الفرا د 
ا وبقيمة لا تتجاوز )١110(‏ مليون فرنك فرنسي ٠‏ 
مسرو 
قانون رقم ( ١‏ )لسنة ١447‏ المادة  )(‏ الية الدعم المالي 07 
١‏ لبيك المركمزي الاردني مقابل بضائع 
قال ن 7 سه ا ها 22 3 3 2 6 
ش انون تصديق اتفاقية قرض سيتم استعمال اموال هذا البروتوكول لتمويل (/زذكا. 
بين 


0000 ن بعد تاريخ ١/1‏ 
ب وخدمات وك اثمائها بالعمل الصعبة من قبل الاردن بعد رج 
حكومة المملكة الاردنية الماشمية الأذة 
0 مادة  )6(‏ الشروط التي محكم التسهيلات الال سماح مدتها (1) سئوات . 
: 5 0000000 700 الخزيئة الفرئسية لمدة (19) عاما من ضماما فثرة فك 0 
ٍْ حكومة الجمهورية الفرئسية يمنح قرض اخخزي 2 ؟) قسطا متساويا نصف سنوي ٠‏ 





: ائدة 140/) سد القرض على ( 
ْ المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون نصضديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية وتيكرن حر الاقف 1 0 00 إلسمنة التي حصل فيها السحب الأول 
| الحاشمية وحكومة الجخهورية الفرنسية لسنة 1841 و 0 يستحق القسط الاول منها بعد(" 20 وى انها من تاريخ ككل سحب من قرض 
ا 0 ) ويعمل به من تاريخ: نشره في وتدفع الفائدة على اجالي الرصيد المسحوب وتجريا برا 
المادة ؟ ش الخزينة وتسدد على دفعات نصف سئوية ٠‏ 


0 2 : م انف ؛تمان | ٍ 
يعتبر البرؤثوكول المالي الملحق بهذإ القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردئية ' ش كومة الاردنية وبنك الاثتمان ألوطني 


الحاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات ١1‏ ل ل تهريد الية استعمال وتسديد القرض ٠‏ 
المتوحاة منه , . م ا د بجميع 2 إ! الفرنسى > ع للحكومة الفرنسية سيتم و 3 5003 

ا 3 

١ 


المادة (ه) ‏ عملة الحساب والسداد . 


المادة 8 - رئيس الوزراء والوزراء مكلف ن بسيي1 . 0 0900000 
0 الوزر مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. اا الخاسة بهذا البروتوكول بالفرنك الفرني 


00" 5 ' 0 يجب ان تتم جميع المعاملات. 





122111 


5 مجلس النواب 





المادة  )5(‏ فترة استغلال قرض الخزيئة الفرنسي 

لاستغلال الدعم المالي الوارد في المادة )١(‏ اعلاه يتطلب ان يتم ابرام العقود لغاية 
٠‏ كحل نبائي كما ان القرار النبائي للموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا 
البروتوكول يجب ان تتم خلال ثلاثة اشهر بعد ذلك التاريخ كحد خبائي . 

لا يسمح بالسحب من قرض الخزيئة الفرنسي المقدم بموجب هذا البروتوكول بعد تاريخ 
٠‏ ولا يسمح بتأجيل هذا التاريخ الا باتفاق خاص بين الحكومتين وني حالة 


الصعوبات الاستثنائية . 
المادة  )1(‏ الشحن والتأمين 
تبر الث 1 عامير 2 ام . 5 
عندما 3 لشحن والتأمين اللذين سيتم تمويلهما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية 


- ايتم الشح*١‏ اد 5 
اباح اد لحري يردا مار صائرة عن شر ينو ماري ةر بواسة ل لشحن 
ير كا و 9 لشحن البري بوثيقة شحن بري 
درة عن شركة فرنسية ومصدقة من الجهات المعنية الفرنسية لاثبات باغبا خدمة فرنسية . 
- يتم التأمين مع شركات تأمين مقبولة في السوق الفرنسي . 
المادة (8) - العقود المغطاة 
القرار الغبائى | ا 
ور ا ا 
0 وفق شروط هذا البروتوكول من خلال تبادل كتب ما بين البنك المركزي الاردني والق: ١‏ 
00 0 في السفارة الفرنسية في عمان ممثلا للجهات الفرنسية الرسمية. كا ان 
دنى لكل عقد يعاد تمويله هومليون فرنك فرنسى ؛ واذا ما دعت' الضر ورة يمكد: 
00 فرنك فرنسي ‏ واذا ما دعت الضرورة يمكن جمع عدد 
مر ا : 
0 ي«مبلغ من القرض في حالة حدوث تا :مستحقات'ق وف الخدينة 
الفرنسية او مستخقات على اعادة جدولتها, ٠ ٠‏ 2 : 0 
المادة (4) - الضرائب 
"د جا لاسا ادرف اال و ل 
تخضع الاتاط و افد الستحقة عل السهيلات الئية القمة وجب مها 
ا ا ار 11 
المادة )1١(‏ تقييم القرض ا : | 7 كت د 3 
ل 1 
يمكن للحكومة الفرنسية ان تقوم وعلل نفقتها الخاصة باجراء ف ضّ 5 3 






5 حيث تذهب اليأه هدراً ونحن نعاني من شح 


محضر الجلسة الثالثة. عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 17 11417/1/1م 4 


يي 


البروتوكول بهدف تقييم اثره 


الاردنية الهاشمية» اذ ما رغبت» 


على التنمية في المملكة الاردنية الحاشمية. ويمكن لحكومة المملكة 
المشاركة في هذا التقييم الاستفادة من النتائج . وتوافق حكومة 


المملكة الاردتية الماشمية على استقبال البعثة التقييمية التي ترسلها الحكومة الفرنسية وتسهيل 


عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة . 
المادة )١١(‏ - تاريخ النفاذ 


يسرى مفعول البروتوكول حا ما تقوم كل حكومة من 


باستكمال المتتطلبات القانونية . 


وشهادة عل ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم 


الحكومتين المعنيتين باشعار الأخرى 


هذه الغاية حسب 


الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم عليها. 


وقعت في باريس في اليوم 


الثاني من شهر كانون الاول عام 441 من اربع نسخ انتين 


باللغة الانجليزية واثنتين باللغة الفرنسية ويعتبر النصان معتمدان بنفس المقدار. 


عن حكومة المملكة الاردئية ا هاشمية 


معالي رئيس المجلس: يحال الى اللجنة 
المالية» البند الذي يليه السيد الامين العام . 
السيد الامين العام : 

ه - -1١‏ اقتراح برغبة رقم (ه) تاريخ 
5 ممقدم من سعادة 
النائب السيد احمد الكفاوين» بشأن 
بحث موضوع تنفيذ السدود في 
محافظة الكرك , 


بسم الله الرحين الرحيم 

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم 

.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

أن كميات الامطار التي #بطل كل عنام 
بحمد الله على سهول محافظة الكرك وروابيها 
كثيرة جذا ولا يستفاد الا من كميات قليلة منها 


عن حكومة الجمهورية الفرنسية 


المياه إن كان لارواء الارض او لسقي الماشية . 
وسهول المحافظة الشرقية . قد يضره التصحر ان 
لم يتم تداركهاء وكذلك فأن البطالة متفشية 
بصورة واضحة في المحافظة . 

امل من خلال معاليكم غاطبة الحكومة 
الموقرة لببحث موضوع تنفيذ السدود في محافظة 
يكرك بشكل جدي» الترابية منها والاسمنتية 
واذكر فقط ببعض المواقع ٠‏ وادي الكرك؛ وادي 
العيناء وادي ‏ اللجون ٠‏ وادي بن حماد؛. ووادي 
العيناء» اما بالنسبة للسدود الترابية فسهول 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 

النائب 


زحد الكفاوين 


معالي رئيس المجلس: يمال الى اللجنة 
الادارية» البند الذي يليه . 


رس ا 












٠١‏ مجلس النواب 





السيد الامين العام : 

؟ - اقتراح برغبة رقم (5) تاريسخ 

4 مقدم من سعادة النائب 

السيد احمد الكفاوين؛ بشأن توجيه 

اصحاب المشاريع الصناعية الجديدة» 

لتكون مشاريعهم في محافظات الجنوب 

وعدم منح تراخيص جديدة في مناطق 

العاصمة والمناطق القريبة منها. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

نظرا لما تعاين منه محافظة الكرك من جراء 
البطالة وعدم وجود المشاريع المكثفة للعمالة 
وكثرة العاطلين عن العمل وعدم وجود رؤرس 
أموال شكلية في المحافظة, فأنني انوجه من خلال 

معاليكم بالطلب من الحكومة الموقرة : 

١‏ - توجيه اصحاب المشاريع الصناعية 
الجديدة المكثفة للعمالة لتكون مشاريعهم 
في محافظات الجنوب بشكل عام ومنحهم 
الحوافز التشجيعية لذلك. 

؟ - نظرا للضغط الحائل على فتح المشاريع في 
العاصمة وضواحيها والمناطق القريبة منبا 
ولا يسببه ذلك من ضغط سكاني وزيادة في 

٠‏ تلوث البيئة. 
فارجو عدم منح تراخيص جديدة في 

مناطق العاصمة والمناطق القريبة منها. ' 

1 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
: 0 النائب 

٠‏ احمد الكفارين 


معالي رئيس المجلس: يحال الى اللجنة 
الادارية» الاستاذ عبدالحفيظ علاوي . 

السيد عبدالحفيظ علاوي: شكرأ معالي 
الرئيس. انا مع القسم الاول من الاقتراح 
حقيقة لكن عدم منح تراخيص جيدة في مناطق 
العاصمة وغيرها لايحق للنائب حقيقة له ان 
يطلب للمنطقة لكن ان يطالب بحرمان منطقة 

معينة فأنا ارى ان تشطب هذه العبارة . 

معالي رئيس المجلس: ان يحول الى 
اللجنة الادارية. اللجنة الادارية هي صاحبت 
الرأي في هذا وتحول اليكم مرة ثانية: البند الذي 
السيد الامين العام : 

* - اقتراح برغبة رقم (/) تاريخ 
4 مقدم من أربعسة عشير 
ناثباء بشأن نفل اداراث الشركات الوطنية 
الكبرى البوتاسء, الاسمنت» 
الفوسفات, والنقل البحري العراقي 
الاردني الى مواقم الشركات في محافظات 
الجنوب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معالي رئيس مجلس النواب الاكرم 

ارجو العلم بأن هناك عند من الشركات 
الوطنية الكبرى. اليوتاسء الاسمنت» 
الفوسفات والنقل البحزي العسراقي الاردني» 
مواقعها كافة ني مناطق الجنوب ولكن ادإراتها 
تقع في العاصمة:. وليسن هنل من ميرر لذلا 


٠:‏ فالبنية التحتية والخدمات الضرورية متوفرة 





وبصورة متازة. ونقلرا م تعاني منه محافظات 


بحضر الجدلسة الثالثة عشمرة من الدورة العادية اثالث التعقدة في '7 1191/1 1 





















بالقطرانة ويكون الطريق من الكرك مباشرة الى 
انخط الصحراوي عند منطقة ضبعة تقريبا وهذا 
الطريق لا بر على مناطق وعرة ولا اودية سحيقة 
ويبعث الحياة في اراضي واسعة . 


السىء» فلمعاليكم الشكر والتقدير بمخاطبة 
الحكومة الموقرة ليتم نقل هذه الادارات الى 
مواقع الشركات في محافظات الجنوب . 


شاكرا لمعا تكرمتم بمخاطبة 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اكون شاكرا 1 ليكم لو تكرمتم 
الحكومة لدراسة الموضوع . 
حمود ا وهل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
3 عبدالله العكايلة 59 
00 0 
النائب احمد الكفاوي مد 0 
وان 0 
محمد فارس الطراونة عي 5 
1 6 َ 
يوسف العظم معالي رئيس المجلس: يحال الى اللجنة 
عبدالله زريقات الادارية: البئد الذي يليه . 
عبدالكريم الكباريتي السيد الامين العام 
فؤاد الخلفات 11/1 


هه اقتراح برغبة رقم (9) تاريخ 0 
معالي رئيس المجلس: يحال الى اللجنة من سعادة النائب السيد عبد الحفيظ 


الادارية» البند الذي يليه 


معدم م٠‏ 1م 
علاري ومؤيد من واحد واربعين نائبا 
بشأن استصلاح اراضي عشائر بني 
السيد الامين العام : ا 
4 - اقتسراح برغبة رقم (م) تاريخ 

4 مقدم من تسعة نوابء 

بشأن شق طريق يربط عمان بالكرك دوث 


بت الله الرحمن الرحيم 


٠_رجب؟11١‏ اه 


ر بالقطرانة ع١‏ كانون ثاف 3417ام 
المرور ب : 

لرحمن الر. معالي رئيس ملس النواب الاكرم 

بسم الله ال رحمن الرحخيم ا 

لت ارات الاكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركابه 


الموضوع / استصلاح اراضي عشائر يفي 
ارجو العلم بأن هناك امكانية لاختصار 
المسافة يْن هديئة عمان ومدينة الكرك وذلك من 
خلال شق طرزيق يربط عمان بالكرك ذون المرود 


حميدة. 


نامل من معاليكم الطلب الى الحكرمة 








بها مجلس النواب 





العمل على استصلاح المنطقة المذكورة وشموها | المخالف للقانون بشكل عام . 


شمو 
بخطة التطوير كما حصل في بعض مناطق واد 
الاردن؛ ووادي بن حماد وسيل الزرقاءء نظيرا 
للظروف الاقتصادية التي يعانيها سكان المنظطقة, 
واذا بقي الحال هكذا ستصبح هذه العشائر بلا 
ارض»ء نتيجة عمليات البيع لعدم القدرة على 
استثمار الاراضي وسقايتها. وكذلك البطالة 
الكببرة؛ بالاضافة الى الهمجرة الواسعة من 
الريف الى المدن. ولقد باخث معانات هذه 
النطقة مبلغا ما عاد يحتمل. ووصلت معانات 
سكانبها الى درجة كبيرة, رغم توفر الاراضى 
والمياه والمناطق المنطلوب شموفا بالاصلاح 
سريعاء هي منبقة الوزارة في الغور واجهة بنى 
حميدة.» ومنطية الوالا والميدان ووادي الموجيك. 
والمياه السنطحية تذهب هدراء والمياه الجوفية 
تسحب. الى مأدبا وعمان لغايات الشرب نامل 
ملة. حكومية لانقاذ المنطقة والعمل على أن يعود 
اهلها الى الزراعة والاقامة فيها. 
واقبلوا فائق الاحترام 

نسحخة : لمعالي رليس لجنة اسسترانيجية المياء. 


نسخة : السعادة رئيس لجنة البادية والريف, 
نسخة: لسعادة رئيس اللجنة الزراعية ‏ 


معاي رئيس المجلس: يحال الى اللجنة 
الادارية» البند الذي يليه . 
السيد الامين العام : 
5 - طلب المناقشة رقم 
65 مقدم من معالي النائب 


السيد عبدالكريم الدقمي, حول .| : 


موضوع مصفاة البترول ومحالفة مذكرة 
التقاهم المعقودة بين شركة المضفاة 


. والحكومة لعقد امتياز الشركة,!-الامر 


د 


وا 


() تاريخ ' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الحاشمية 
مجلس النواب 
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم 
تحية طيبة واحتراماً وبعد 
فلقد اثرت يوم مناقشة مشروع قانون 
الموازئة العامة للدولة في المجلس الكريم موضوع 
مصفاة البترول وتخالفة مذكرة التفاه المعقودة بين 
شركة المصفاة والحكومة لعقد امتياز الشركة 
الامر المخالف للقانون بشكل عام . وقد ذكرت 
في حينها ان الشركة قد دخل في ذمتها ملايين 
بدون وجه حق . 
معالي الرئيس» 
استناداً لما ذكرت فأنه يسرني ان ارفع 
معاليكم نسخة من الملف المتعلق بتلك المخالفة 
لعرضها على المجلس الكريم ليقرر ما يراه مناسبا 
ش بشأنباء ولاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 
بحق كل من يعتبر مسؤولاً عن اهبدار امال 
: العام . 3-5 
وتفضلوا بقبول الاحترام . ؟... 
النائب 
عبدالكزيم الدغمي 


3 امرلقات: عبرزات متسلسة من م/1 - م/1١‏ مؤلفة من ١‏ 


:]2 ملحق جدول اغمال الجلسة الثائية عشرة 
1 المقزر عقدها في تمام الساعة. العاشرة من صباح 
: يوم الاربعاء النواققع في 19١/رجب/؟141‏ 
١‏ , هجريةٍ الموافق 1495/1/97 ميلادية : 


محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية اثالثة لمنعقدة في 1491/1/11/ م 










استماع اقوال الوزير بحيث لا يقآل عن (8) 
أيام , الدكتور محمد ابوفارس. 





* بناء على طلب معالي النائب السيد 
عبدالكريم الدغمي باعتبار طلب المناقشة رقم 
)١(‏ اللدرج على جدول الاعمال استجواب رقم 
(1) موجها الى معاي وزير المالية» حول موضوع 
مصفاة البترول وخالفة مذكرة التفاهم المعقودة 
بين شركة المصفاة والحكومة لعقد امتياز 
الشركة , 


الدكتور محمد ابوفارس: بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

الحقيقة الاصل نسمع من الوزير وبعد 
السماح للوزير يحدد موعد للمناقشة بعد السماع 
للوزير اما باتفاق مع الوزير او غير ذلك خلال 


امين عام مجلس الامة (8) ايام لكن الاولى الان ان نستمع الى الوزير 
صالح الزعجي | ماذا يمكن ان يقول وشكرا. 
نسخة : يادة ئيس الوزراء الافذ : . 
سح ل ل وير مجلس الاعيان الأفخم معالي رئيس المجلس: معالي وزيسر 
نسخة: الى معالي وزير. ٠.‏ 
انخسة: الى 0 عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون العمل . 


نسخة: إلى عطوفة مدير عام وكالة الانباء الاردنية 
نسخة: الى مدير دائرة الاخبار/ التلفزيون الآردي 
نسخة : الى سعادة رئيس تحرير جريدة. ٠ ١‏ 


معالي وزير العمل: يقوم وزير الالية 
بالرد خملال اسبوع وارجو ان تقبل الرئاسة 


اعدذار وزير المالية وسيقدم تقريره ليس في 


مجلس الامة 
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم الجلسة القادمة بل التي تليها. 
تحية طيبة واحتراماً وبعد» معالي رئيس المجلس : لا يقل عن ثمانية 


ايام الاستاذ الدغمي . 
السيد عبدالكريم الدغمي: شكرا معالي 

ا الرئيس» حقيقة المواد الني تعائج الاستجواب في 
: النظام الداحل مادة (484) وما بعدها تقول انه 
يجدد الموعد ثم يشرح المستجوب موضوع 
0 ع تحديداً وبعد اجابة 
النائب المستجوب 
للاعضاء 


ارجو التكرم باعتبار طلب المناقشة رقم 
تاريخ 1447/1/5 المقدم مني والمدرج على 
جدول اعمال جلسة الاربعاء 47/1/1917 
(استجوابا) موجهاً الى معالي وزير المالية 
والتعامل معه على اساس الاستجواب المنصوص 
عليه في المواد 44 من النظام الداخلي للمجلس 


وما بعدها من نصوص . 


استجوابة المادة 
' الوزير بعد ان يشرح 


. ' مقدما فائق الاحترا ١‏ 
0 اذا 
النائب الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك 0 
9 : ل 7 : 
الكز الدغمم م يقتنع أن يبين أسباب عدم اقتناعه الى آخر 
٠ _ 3‏ 5 دك 8 
ش 0 وره في المادة )1٠١(‏ من النظامء اول: شي 


ثانيا: يشرح الميبتجوب 


٠ .‏ نمدد موعل حسب يحدد الوعد را : 
معاي رئيس المجلس : ا ب 500 : استجوابه. ثالثا: يجيب الوزير ويششرك 


الادة (45) عدد المجلس موعد للمناقشة بعرم 
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الدكتور حسني الشياب: الحقيقة لا 
يصوت على مواد النظام الداخخلي ولا اريد ان اثير 
هذا الموضوع من باب نقطة نظام بل اريده 
تسهيلا لعمل المجلس التصصويت على شيء 
محسوم في النظام الداخلي اساسا لا يجوز ولكن لم 
ارد طبق الموضوع من هذه الناحية . 


أ ع١‏ مجلس النواب 
١ 1‏ 000 
:ا ش الاعضاء بالمناقشة. شكرا معالي الرئيس. 
0 ْ معالي رئيس المجلس: شكراًء هذا ما هو 

! ' متبع حقيقة متحدد الموعد لا يقل عن (8) ايام 

0 ! ليست الحلسة القادمة الجلسة التي تليها مناسب 

. يوم الاربعاء القادم ليكن يوم الاربعاء القادم‎ ١ ١ 

9 تفضل السيد الامين العام . 

السيد الامين العام : 


7 - قرار اللجنة القانونية رقم (8) تاريخ 
5 ولمتضمن مشروع 
قانون الاسكان والتطوير الحضري لسنة 
ا 
معالي رئيس المجلس: الاستاذ مقرر 

اللجنة القانونية: الاستاذ حسنى الشياب» اذا 

كان تحت ما يجد من اعمال. ْ 

الدكتور حسني الششياب: ليس تحت ما 
يجد الحقيقة هو بخصوص البند الاول الذي 
احيل الى اللجنة امالية على ما اعتقد وه وتصديق 
اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الحاشمية 
وفرنساء اعتقد ان هذا من اختصاص لنة 
الشؤون اللخارجية والقرار اتخل بسرعة اعتقد 
وهذا تحديدا اختصاص لجنة الشؤون الخارجية 
لكن لصفته المالية يمكنْ احالته للجنتين معا اذا 

تكرمت معالي الرئيسء وشكراً. 7 3 ' 
معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 

عبدالرؤوف الروايدة نقطة نظام .. 


وشكراً سيدي الرئيس . 


معالي رئيس المخلس: الاستاذ حسئي ٠.‏ 





معالي رئيس المجلس: الاستاذ محمد 
ابوفارس . 

الدكتور محمد ابوفارس : ينظر في قضية 
القروض وما الى ذلك فالاصل فعلا كان يمال 
الى اللجنة المالية واللجنة المالية تعرض ذلك على 
المجلس فليس هذا والبادرة الاولى ومن هنا ما 
احاله المجلس هو الصحيح فلا يحال للجنة 
الشؤون الخارجية. وشكرا. 

معالي رئيس المجلس : على كل حال هذا 
مشروع قانون واما يحول الى اللجنة القانونية او 
اللجنة المالية كمشروع قانون وبعد ذلك ان كان 
هناك استشارات خاصة بين اللجنتين هذا لا 
مانع؛ دكتور عبدالله العكايلة . 

الدكتور عبدالله العكايلة: ليت النظام 
الداخلي يساعدنا على انْ تحيل كل اتفاقيات 
القروض الى لحنة الشؤؤن الخارجية وتعفينا من 
كل مهامنأ لكن النظام" الداخلي يحدد ائنا في 


. اللجنة المالية مهمتنا تدقيق القوانين المالية» 
. واتفاقيات القرض هي مشرتوع قانون مالي» 
ّْ . شكرا معالي الرئيس . 

السيد عبدالرؤوف الزوابدة:' نقطة : 
النظام ان قرر صوت: عليه .لا يجوز العودة اليه ” 


معالي رئيس المجلس : الاستاذ مقر اللجنة 
: القانونية. 8 8 : 

الدكتور محمد انوفارس مقرر اللجدة 
القاثونية : بسم الله الرحمن: الرحيم : 












حضر المجلسة الثالثة 


قرار رقم (8) 
اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس النواب 
بنصابها القانوني اجتماعين . 
الاجتماع الاول: 
بتاريخ م0 برئاسة سعادة 
السيد حسين جل رئيس اللجنة وحضور مقرر 
اللجنة سعادة الدكتور محمد ابوفارس» 
واصحاب السماحة والمعالي والسعادة السادة 
الاعضاء : 
الدكتور قسيم عبيدات» محمد فارس 
الطراوئة » الدكتور ماجد خليفة» عبدالسلام 
فريجات » الدكتور همام سعيدك» مممد الدردور» 
عبدالرؤوف الروابدة» فارس النابلسي » عي 
الفقير. 
وتغيب بمعذرة كل من اصحاب المعالي 
والسعادة السادة الاعضاء: يوسف مبيضين» 
مروات الحمود. د. احمد الكوفحي ٠»‏ نايف 
الحديد . 
وحضر الاجتماع 
معالي المهندس سعد هايل السرور» وذيد 
الاشغال العامة والاسكاث معالي السيد عاطف 
البطوش» وزير الدولة للشؤون البرلمانية؛ 
وعطوفة المهندس يوسف الحياصات» مدير عام 
مؤسسة الاسكان. 
الاجتماع الثاني ., 
ش بتأريخ "1547/1/17» برئاسة سعادة 
السيد حسين مجلي رئيس اللجنة وحضور مثرر 


عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ؟119!/1/1/ ١‏ 






اللجنة سعادة الدكتور غغمد ابوفارس واصحاب 
السماحة والمعالى والسعادة السادة الاعضاء: 

5. قسيم عبيدات» مروان الحخمود» 
يوسف المميضين» ايف الحديد» عبدالرؤوف 
الروابدة؛» 1 هام سعيك؛ عبدالسلام فريحات » 
فارس النابلسي » 3. ماجد خليفة ؛ كا شارك في 
الاجتماع سعادة السيد ابرأهيم خريسات. 

وتغيب بمعذرة سعادة السيد محمد 
الدردور. 

وحضر الاجتماع معالي المهئدس سعد 
هايل السرور وزير الاشغال العامة والاسكان 
وعطوفة المهندس يوسف الخياصات مدير عام 
مؤمسة الاسكان. 

ونظرت اللجنة في مشروع قانون ا 
العامة للاسكان والتطوير الحضري لسن 
وولء وبعد دراسته مع الاسباب الو 
للقانون قررت لموافقة عليه كما ورد من الحكومة 

التعديلات التالية عليه : 
مع أجراء بعض التمد 


)”( المادة‎ - ١ 


يستعاض عن كلمة (تؤسس) الواردة في 
صدر المادة بكلمة (تنشاً) . 


_ الفقرة جع من الادة (5) - 
يستعاض عن عبارة (نخارج وداخل حدود 
الت ومناطق التنظيم بعبارة (داخل حدود 
اللديات ومناطق التنظيم وخارجها) . 
ش م« _ الفقرة (ه) من المادة (5) 
تعاد صياغتها بالنلص التالي : 
55 الحرف الصناعية الصغيرة 


5 
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4 - البند )١١(‏ من المادة (7) 
شطب عبارة (ندوبين اثنين) 
والاستعاضة عنها بعبارة (مندوبان اثنان) واصافة 
كلمة (عضوين) في المقابل. 
© المادة (8) الفقرة (ه) 
يستعاض عن عبارة (شراء او استملاك 
الاآراضي) الواردة في مطلعها بعبارة (شراء 
الاراضي او استملاكها) . 
5 - المادة (8) الفقرة (ز) 
شطب الفقرة (ز) 
“ع المادة رهم1) 
اعادة صياغتها كما يل: 
(تنتقل حقوق ا مستفيد والتزاماته لورئته 
الشرعيين بعده 
- المادة )١17(‏ الفقرة (أ) 
تعاد صياغتها بالنص التالي: 

أ - اذا اضطر المستفيد لاخخلاء العقار لأى 
ظرف طاريء كانتقال مركز عمله فيحق له 
بعد الحصول على موافقة المجلس تأجيره 
لمدة سئة واحدة قابلة للتمنديد بموافقة 
المجلس وتعتبر الاجازة منتهية حكيا بعد" 
ثلاثة اشهر من انتهاء حإلة الاضطرار 
وذلك على الرغم نما ورد في: قانون المالكين 


والمستأجرين., 


9 المادة (10) الفقرة (أ) ‏ 


شطب عبارة (او لبنك الاسكان) 
والاستعاضة عنبا (اوللجهة الممولة للمستفيد). 
٠‏ - المادة (ه8) 
شطب عبارة (او يستبدل غيرها بها وفقا 
لاحكامه) الواردة في اخرها وتوصي اللجنة 


المجلس الكريم بالموافقة على قرارها. 

امين عام مجلس الامة اللجنة القانونية 
صالح الزعبي 

ملاحظة : 


لمحالفة من مقرر اللجنة والاعضضاء 
السادة: د. محمد ايوفارس. د. على الفقير, 
د. ماجد خليفة. د. احمد الكوفحي » د. همام 
سعيد 
الاسباب الموجبة 
لمشروع قانون المؤسسات العامة 
للاسكان والتطوير الحضري 
يدف تنظيم قطاع الاسكان في 
المملكة. . ولضبط سياسات الاسكان وتوجيه 
«البرامج في هذا المجال لكل من القطاع العام 


' والخاص لتلبية الحاجة الكسنية لكافة فئات 


الد: فقدة 
خحل.. فقد قامت الحكومة باعداد 


. الاستراتيجية .الوطنية للاسكان» وذلك عن 
طسريق ريق فني متخصص: درس الواقع. 


الاسكاني والحنإجات البسكنية للفتزة المقبلة 


. وظروف تأمين المساكن , ...ووضع غلى ضوئها 
: وثائق الاستراتيجية الوطنية للاسكان حددت 
. توصيات وتوجيهات لتنظيم عمل القطاع 
ْ وتنوجيهه لتلبية الخاجنة: السكتية وبا ةَ 

0 يِه 7 لصور 1 





محضر الجلسة الثالثة عشرة من 






وف هذا المجال وعملا بتوجيهات 
الاستراتيجية فقد اعتمدت وزارة الاشغال 
العامة والاسكان منذ عام 944 مظلة رسمية 
لقطاع الاسكان في المملكة. . وتم نقل ارتباط 
مؤسسة الاسكان من وزارة الشؤون البلدية 
والقروية والبيئة الى وزارة الاشغال العامة 
والاسكان في اوائل عام مو . . كا تم نقل 
ارتباط دائرة التطوير الحضري ايضا من وزارة 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة الى وزارة 
الاشغال العامة والاسكان في اوائل عام 
144 . 

اضافة لذلك فقد تم انشاء مديرية 
متخصصة في مؤسسة الاسكان باسم مديرية 
التخطيط الاسكاني مهمتها متابعة تطبيق 
توصيات الاستراتيجية وتحديث الدراسات 
والاحصائيات وترجمتها الى سياسات للقطاع في 
سبيل توجيهه لتلبية الحاجة السكنية بالصورة 
المناسبة. وتوفير المناخ المناسب لذلك وبشكل 
خاص لحفز القطاع الخاص لكي يساهم مح 
القطاع العام في تلبية الحاجة السكنية لذوي 
الدخل المتدني من المواطنين وذلك من خلال 
تبسيط الاجرا ءات واجراء التعديلات اللازمة في 
التشريعات في يمال الاراضي واحكام التنظيم 
وشروط التمنويسل وتشجييع الاستثمار في 
صناعات البناء ومواده . 
وحيث ان مؤسسة الاسكان مؤسسة 


8 تقلة ار يبموجبا قانونت رقم ينا لعام 


4 وان دائرة التطوير الحضري دائرة تابعة. 


لوزارة الاشغال العامة والاسكان وتعمل بموجب 
نظام رقم 4٠‏ لعام بمو 1 ويدف استكمال 


| ل تشويع 


الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11415/1/57م 1 





الاجرا اءات الكفيلة بتنظيم عمل مؤسسات 
القطاع العام العاملة في هذا المجال. . فان 
ا حكومة تسعى من خلال هذا القانون والذي 
تقدمه ليحل محل القانون والنظام المذكورينٍ الى 
توحيد جهود القطاع العام العامل في مجال 
الاسكان وذلك بدمج مؤسسة الاكسان ودائرة 
النطوير الحضصري في مؤسسة واحدة نسمى 
المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 
ويتوخى من هذا القانون إن يغطى مجال عمل 
المؤسسة والدائرة ويلغى الازدواجية وتخفيض 
التكاليف الادارية . 
ويسطي هذه الؤسسة الامكانية لتكون 

الذراع الحكومي لمممؤول عن تطبيق توصيات 
ووثائق الاستراتيجية الوطنية للاسكان وصولا 
الى تلبية الحاجة المكنية بالصورة الملائمة 
وتطوير المناطق متدنية الخدمات سواء من خلال 
توفير المناخ المناسب لحفز القطاع الخاص 
للمساهمة الفعالة في هذ المجال او قيامها بتلبية 
الحاجة إكبية المطلوية من القطاع العام أخذة 
بالاعتبار في كل الاحوال ضرورة ٠‏ 
2 عبيئة الظروف امناسبة لتأمين السكن لذوي 
الدخل المتدي واعطاء ذلك الاولوية . 
توجيه الجهات العاملة بالاسكان الى خدمة 
مواقع الانتاج وفرص العمل 
الناتج السكني ليلبي حاجة كافة 
شرائح البخل وذلك بعكييف ظروف تأمين 
. المسكن من حيث الاراضي والتمويل 

وتكنولوجيا اليناء بالشكل الذي يحقق هدم 

الغاية . 














تنفيل الوحدات السكنية. 


- تطوير ورفع مستوى المناطق متدنية 
الخدمات في المناطق المكتظة بالسكان 
والعمل على ازالة مظاهر التخلف والبناء 
العشوائي . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تخالفة القرار اكثرية اللجنة القانونية 
نخالف الاكثرية المحترمة فيهما ذهبت اليه 

في المواد التالية : 

١‏ - نخالفها في المادة السادة فقرة (و) لان هذه 
الفقرة تفسح المجال للاقتراض الربوي . 
حيث ان العمل على توفير القروض على 
اطلاقها لايخلو من الفوائد الربوية. وهذا 
يخالف توجه المجلس والحكومة نحت 
تطبيق الشريعة الاسلامية. الى جانب ان 
الفوائد الربوية ترهق المواطنين المستفيدين 
وتوقعهم في الحرام والاثم . 

- نخالف قرار الاكثرية المحترمة فيها ذهيت 
اليه في المادة الثامئة فقرة (د) وذلك لانها 
تفتح المجال للتعامل بالربا سواء من جلال 
القروض او اصدار سندات الدين. 

- نخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه 
في المادة )1١(‏ فقرة (ب) (ج) (() (ح). 
وذلك لأن هذه الفقئرات تفتح المجال 

: المخالفة احكام الشريعة الاسلامية).وفرى 
اضافة'العبارة التالية ديما يتفق مع. انكام 
الشريعة الاشلامية وذلك عل جميع 


الفقرات موضوع المخالفة . 





0 


د. ماجد خليفة 
د. محمد ابوفارس 
الدكتور علي الفقير 
د. احمد الكوفحي 
معالي رئيس المجلس : شكرأء الدكتور 
احمد الكوفحي . 
الدكتور احمد الكوفحي: بسم الله 
الرحمن الرحيم . 
لقد اختارت الحكومات المتعاقبة النظام 
الربوي . 
معالي رئيس المجلس : دكتور احمد اذا 
سمحت المخالفة يكتب ليس هناك مجال 
للحديث عن المخالفة . 
الدكتور احمد الكوفحي: انا عضو جنة 
لكنني تخالف. هذه شكل عام ولكنني اريد 
التفصيل , 
معالي رئيس المجلس: النظام يسممح 
المخالفة واضحة وصريحة وكل المخالفين 
مسجلين؛ المخالفة مسجلة وتكتب. نبدأ 
بالقانون مادة مادة. تفضضل الاستاذ المقرر المادة. 
الاوى: لان ما يتعلق بالمادة.الاولى: .اي مبدا . 
السيد جمال حداد: لا يجوز المقرر الان 


معالي رئيس المخلسن: عنلدما تبحث 





معالي رئيس المجلس: رجاءاً أن تلتزم 
بالهدوء والنظامء تفضل الاستاذ المقرر اقرأ المادة 


الاولى . 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة 1١‏ - 


يسمي هذا القانود (قانوث ا مؤسسة 
العامة للاسكان والتطوير الحضري لسنة 
447 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 


الرسمية: 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 


معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المجلس الكريم على ذلك؟ 


موافقة 
السيد المقرر: 

المادة كما وردت في المسروع 
المادة لا - 


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما 
وردت في هذا القانون المعانٍ المخصصة لحا ادناه 
الا اذا دلت القريئة على غير ذلك : 


ا حضري . 

الوزين: وزير الاشغال العامة والاسكان . 
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة . 

المدير العام : مدير عام المؤسسة ' 
المستفيد: كل شيخص طبيعيٍ او معنوي ينتهع 
من خدمات المؤسسة.. 


خضر الحلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة 


نيم فى القانون المدايٍ 

هو موضح ف 0 

عقا التخصيص لذلك لا نقول قطعة الارض 

ا عع الحقيقة لست متأكد 
وما اش وينش] عليها اخعشى الحقيقة لست 


: المؤسسة: المؤسسة العامة للاسكان والتطوير 


في 11517/1/97م 1 









العقار: قطعة الارض وما انشيء ا شيشا 


عليها من بناء . 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 


معالي رئيس المحلس: المادة معروضة 


على المجلس الكريمء هل يوافق امجلس 


الكريم؟ 
موافقة . 
الاستاذ سليم الزعبي . 


السيد سليم الزعبي: سيدي الرئيس 


الحقيقة يعني كل موافق عليه موضوع العقار 
تعريف العقارء يعني حقيقة حشي ان 3 
بالمبس بين القوانين اقشرح ان يؤخذ تعريف 
النقار كما جاء في القانون المدفي» يعني العقار ك.] 


لآن في شيء أسمه 


حشى أن يه بتعاريف 
انا لان لكنفي اخشى أن يك ل ونيو ون 
قار فى هذا القانون وفي قانون اخخر ' لو 


الدنى شكراً سيدي الرئيس . 
معالي رئيس المج : شكرا. الاستاد 
رئيس اللجنة. 
اللحئة 


السيد حسين مجلي - رئيس 9 
القانونية : شكراً سيدي الرئيس» القانون الما 


. له 
انون عام وها قانون خخاص طبيعي ان يكو" 
احكام خامة يكملها القانون الماني الواقع ارجو 


الخاص يتعلق بعقار لآ 


إن هذا القانوث 
6 ف لقواعد القائرك 


يتملكه المستفيد بعد خلا 


سي و 





م 
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المدني نحن نعالج عقار لم ينقل للمستفيد بعد 
فهذا العقار المستقبلي المملوك للمستفيد له 
تعريف خاص بهذا القانؤن الخاص ولا ينتقص 
اطلاقاً من اي حكم من احكام القانون الماني 
لان هو القانون العام الذي يكمل هذا القانون 
الخاص. وشكراً. 


معالي رئيس المجلس : شكراً لكمء المادة 


الثالثة , 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشر وع 
المادة 3 - 


تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى 
(المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) 
تقتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي 
واداري وها ببذه الصفة ان تقوم 5ض 
التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال 
المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقيام بجميع 
الاجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب عنها 
هذه الغاية النائب العام اواي نحام اخر. 
قرار اللجئة القانونية . .. 
المادة "8 - 


يستعاض عن كلمة (تؤسس) الواردة في . 


هذه المادة بكلمة (تنشأ) ٍ 


مغالي رئيس المجلس: المادة معروضة ْ 
-عثل المجلن الكنزيم: هل يؤافق الجلس ؛ 
الكريم؟' اوم ا اس اي 0 


مؤافقة مع التعديل طبعاً..* ٍ 


السيد المقرر: 


المادة كما وردت في المشروع 
الادة 4 - 


اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح 
المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من 
مؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري 
وتؤول اليها جميع مشاريعهما وموجوداتب) 
وحقوقها واملاكهما المنقولة وغير المنقولة كيا 
تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في 
ذلك العقود الي كانت قد ابرمت لاغراض 
الاسكان والتطوير الحضري وتعتبر كأنبا ابرمت 


مع ا مؤسسة . 
قرار اللجئة القانونية 
موافقة 


معالي رئيس المجلس: المادة (4) 
معروضة على المجلس الكريم. هل يوافق 
المجلس الكريم؟ 

موافقة 

السيد المقرر: 

المادة كما وردت في المشروع 

الادة ه ‏ 

يصبح جميع الموظفين والمستخدمين 
والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة 
التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون 
موظفين ومستخدمين وعمثالا في المؤسسة 


وينقلون للعمل فيها منع جيلع حقسوقهم 
والالترامات المترتية غليهيخ: << 0000 


موافقة 


دسدلسعسدس ‏ مسمس سني ساس سس سداس نات 
بلس نت سيسيد 









المجلس الكريم؟ 


السكن وتطوير المناطق المندنية الخدمات في 
الملكة بجيمع الطرق والوسائل المتاحة بها بما في 
ذلك: 

أ تقديم التوصية مجلس الوزراء حول 


محضر الجلسة الثالثة 





معالي رئيس المجلس: هل يوافق 


موافقة 
المادة كما وردت في المشر وعم 
المادة 5 - 


تتولى المؤسسةالمساهمة في حل ازمة 


السياسة العامة للاسكان وعلاقتها 
بالتنظيم والبيعة وذلك بالتعاون مع 
الجهات الرء سمية ذات العلاقة بهذا 
ا موضوع . 
قرار اللجئة القانونية 
موافقة 


معاي رئيس المجلس: بند (أ) معروض 


على المجلس الكريمء هل يوافق المجلس 


الكريم . 
موافقة 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
ب متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية 
للاسكان واعداد اي تشريعات ضرورية 
لتنفيذها . 
قرار اللجئة القانونية 
0 موافقة 


معالي رئيس المجلس: فقرة (ب)ء هل 


عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1؟11917/1/1م 0 





يوافق المجلس الكريم عليها؟ 


موافقة 


السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
جج اجراء الدرامسات والبحوث ضمن 
الوحدات التنموية الاقليمية لأنشاء احياء 
جديدة في مناطق التوسع السكني خارج 
وداخل و البلديات ومناطق التنظيم 
وانشاء مناطق جديدة للتجمعات 
السكانية . 
قرار اللجنة القانوثية 
الفقرة (ج) من المادة (") يستعاض عن 
عبارة (خارج وداخل حدود البلديات ومناطق 
التنظيم) عبارة (داخل حدود البلديات ومئاطق 
التنظيم وخارجها) . 
معالي رئيس المجلس: الاستاذ 
عبدالباقي . 
سماحة الشيخخ عبدالباقي جمو: الواقع اما 
إن تلحق هذه المؤسسة بوزارة البلديات او ان لا 
تعطى صلاحية لغير وزارة البلديات في التدخخل 
إنشاء داخل حدود البلديات فهنا 


فى إي تجديد او 
في أي ل 


ضرء داخل حدود البلديات 
تعارض» : , 
البلديات نفسها بالتطوير والتعديل 5 
ش 7 . - . هنا 0 
الشوارع الى آخرة الاصل ان لا تكن ٍ 
عقارات او ابنية داخل حدود البلدية بدوك 
ترخيص فأذ 
0 ِ 2 0 0 
وتطوير وتعديل ما اقيم من أبنية داخل 0 
البلديات اما إن تتدخل وزارة الاشغال في 


اكانت هناك ابئية غير مرخصة 


الني تتولى ملاحقة هذا ا موضوع 


سا 
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صلاحيات وزارة البلديات فهذا امر قد يوجد في 
المستقبل تعارض وخلاف بين الوزارتين 
وشكراً. 

معاني رئيس المجلس: في اقتراح معين 
استاذ عبد الباقي . ما هو الاقتراح هنا؟ 

سماحة الشيخ عبدالباقي: الاقتراح اما 
ان تلحق المؤسسسة بوزارة البلديات واما ان 
تشطب عبارة (داخل حدود البلديات) نقول 
(خارج حدود البلديات) وتشطب او داخلها 
المادة (5) الفقرة (ج). 


معالي رئيس المجلس : معالي وزير 
الصناعة والتجارة . 


معاي وزير الصناعة والتجارة: في مطلع 
الفقرة اجراء الدراسات والبحوث ضمن 
الوحدات التنموية الاقليمية هنا الصياغة في لغو 
لأن المسموح به هنا ان تجري الدراسات ضمن 
الوحدات والمقصود اقامة التجمعات ضمن 
الوحدات ولذلك يقال اجراء الدراسات 
والبحوث لانشاء؛ يعني كأن اعادة تنص على ان 
على الدارس ان يقوم بدراسته وهو جالس ضمن 
التجمعات التنموية؛ فتشطب هذه العبارة. 
الان (ج) سيدي في اخرها وانشاء مناطق 
جديدة للتجمعات السكانية فهنا فتحتٍ داخل 


المدن وفتحت خارجها وفي هذه الفقرة فيها تجاوز . 


على حقوق البلديات واضح جداء لان لا بجري 


الذراسات فقط بل خم الفقرة بأنا شا مناطق.. 
. جديدة للتجمعات السكنية في داخل البلديات. . 
,معالي رئيش المجلض: شكرأًء الامبتا * 


لوئيس ةالالجظ... ١.‏ 














يتعارض اطلاقا مع المادة انما هو تصحيح لغوي 


السيد رئيس اللجنة: هذا الواقع لا بد 
ابتداءا ارجو ان اخاطب الحكومة في هذا 
الموضوع ومعالي الاستاذ عبدالله النسور 
والحكومة الواقع كمبدأ هذا القانرن مقدم من 
الحكومة بمثل سياسة الحكومة المفروض الحكومة 
تكون دفاع عن القانون لانه يمثل سياستها ونحن 
امام مشروع قانون المفروض الاستاذ عبدالله ان 
يدافع عنه وان لا يتناقض معه.ء والواقع ان 
النص الوارد في المادة كما ارى صحيح وسليم. 
اجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات 
التنموية الاقليمية الواقع الحكومة ها سياسة 
تعمل دراسة ضمن هذه الوحدات لانشاء احياء 
جديدة. هذا النص لا علاقة له بالترخيص 
اصلا الموضوع اللي اثاره استاذ جمعه. الحكومة 
عندما تعمل دراسات طبيعي ان تطبق القوانين 
المتعلقة في الترخيص فتأخذ الترخيص. امكان 
بدها تنشأ مدرسة مثلا ضمن هذه الوحدة بده 
تأخذ موافقة وزارة التربية والتعليم وهذا النص 
لا يعالج الموافقات المتعلقة في التراخيص عموم 
وف اي جهة كانت ولا ينتقص ايضا من حق 
جها الترخيص بان تعطى هذا الترخيص. اذا 
ايضا الاعتراف الوارد مل النائب المحترم 
الاستاذ حمو في غير مكانه, اما فيما يتعلق 
بالالحاق بمؤسسة الاسكان في وزارة البلديات او 
الاسكان هذه المادة ايضا لا شأن لها ولا مكائها 
ان نغالج اين تلحق هذه الجهة في اي وزارة من 
الوزارات. فأذن موضوع ابن تتبع في غير مكانه 
اثارة ما اثاره النائب المحترم الاستاذ جمو ولذلك 
فأنني ارى ان التعديل الوخيد الذي اوردته 
اللجنة القانونية وهوتعذيل لِغوي لا يتناقض ولا 





علن المواطن الذي نكده وعرقه وسنوات طويلة 





وارجو المجلس الكريم الموافقة عليه كما ورد من 
اللجنة القانونية . 

معالي رئيس المجلس: شكراًء معالي 
الاستاذ ذوقان الهنداوي» نائب رئيس الوزراء. 

معاللي نائب رئيس الوزراء وزير التربية 
والتعليم : اود معالي الرئيس ان ابين في معرض 
الحديث عن هذه الفقرة بأن الحكومة تتبنى تماما 
ماورد في المادة في البند (ج) من هذه الفقرة ومع 
احترامي لرأي معالي الزميل الدكتور عبدالله 
التسور فآن الحكومة ترى ان ما ايده هو بصفته 
نائبا بأن وجهة نظر الحكومة هي تبني هذه 
الفقرة » وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
مقرر اللجئة. مسجل الاخوان كلهم مسجلين» 
الاستاذ مقرر اللجنة . 

السيد المقرر: الحقيقة ان اكنت اريد ان 
اقول ما قاله رئيس اللجنة واكتفي بما قاله 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
عبدالباقي بصفته ذكر اسمه في الحديث. 

ش سماحة الشيخ عبدالباقي حمو: ارجوان 

نعلم ان المحق لا تفرضها المواقع ان كان المتكلم 
وزيراً او نائباً لكنا مسؤول ان يقول كلمة الحق 


وان يتراجع عن المخطأ مهما اختلفت المواقعغ 
فكلامي وإرداً لان تدخل مؤسسة التطوير 
الحضري في شؤون البلديات خخلقت مشاكل 
ووقع اعنداء على المواطنين واعطي الحق لله 
المؤسسة ان عهدم بيوتاً وتفرض نفقات جديدة 


محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 1417/1/17 1م وذ 





من عمره حق انشا لنفسه سقفا يأويه ويأوي 
اولاده فلا يجوز مطلقا ان تتدخل اي مؤسسة او 
اي وزارة بشؤون وزارة اخرى فأن كان الموضوع 
موضوع الاجهزة الفنية فالبلديات فيها اجهزة 
فنية مؤهلة لتنولى التنظيم والدراسة ولكن حق 
كلمة العقاب مطلقاً هي كلمة فيها خطورة 
ويمكن لأية جهة ان تتلاعب بهذه الكلمة 
وتتدخل حتى في العقار المرخص والمنظم بحجة 
ان التنظيم لا يتم والتطوير لا يتم الا اذا دخحلت 
هذه العقارات المرخصة داخل حدود البلدية وانا 
هنا لا اتكلم كمستشار للبلديات ولا لوزارة 
البلديات انا اتكلم هنا كنائباً لاحظت قضايا 
كادت ان تلحق الاضرار والظلم بالمواطنين 
ونحن توقفنا في منع هذه المؤسسة من هدم بيوت 
الناس الذين توصلوا الى بنائها بعد جهد ومال 
اكتسبوه بعرق جبينهم واقتطعوا من ثمن الخبز 
الذي كانوا يحصلون عليه بالكد والعرق ولذلك 
لا يجوز مطلقا ان تعطى صلاحيات لأي بلدية 
ان تتدخل في شئون بلدية اخرى بحيث تعطل 
التنظيم والقرارات التي تتخذ من قبل 
البلديات» وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكرأًء الاستاذ 
يوسف العظم . 

السيد يوسف العظم: الحقيقة اريد ان 
اشير الى قضية نلمسها في مديئة العقبة بصورة 
خاصة وكما يقال ليس لان كمن شتا المرجو 
تشكيل لجنة تذهب الى الميدان لا نجلس وراء 
المكاتب وتسمع ماذا يدور في العقبة من مأس 
حيث قصمت مديئة العقبة الى قطع' اراضي 
بنيت فيها عمارات كثيرة اقامتها سلطة الاقليم 
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ياشرافها واخذها بعض سكان العقبة وسكان 
عمان لتكون منتجع لمم في فصل الشتاء» اهل 
العقبة الان وضعت السيد من قبل دائرة التطوير 
الحضري التي لا اقف ضدها خاصة ان اسمها 
اسم شاعري جميل فالتطوير نحن معه والحضارة 
نحن معها ولكن ما يتم الان وقد كلمت معالي 
وزير الاشغال العامة وانا لست مع فصل هذه 
الدائرة عن وزارة الاشغال او ضمها الى وزارة 
اخرى او العكس قضية هذه شكلية لكن الاصل 
تحدئت مع معاليه ان يرى ما يرى في العقبة في 
الاحياء التي زرعت اعمدت امراف تمن 
الشارع والشارع التي تسير فيه السيارة وضعت 
فيه ادراج حتى يحرم المريض من ان يصل الى 
المستشفى هناك ممارسة غير سوية في هذه الدائرة 
لا امهم احدا لكن اخطاء قد تقع لذا اختصر 
الكلام في انه سواء في تتسظيم الشوارع 
والدخلات او حصر الاحياء بصورة غير صحية 
وغير لائقة أو في ارهاق الاهالي وبيعهم اراضي 
اهلهم وجدودهم باسعار باهضة واضطرارهم 
للتعامل مع البنوك الربوية الى غير ذلك من 
السلبيات والحديث هنا يطول نوجزه بالرجاء 
الحار الى مجلبسكم الكريم ان يتخ قرارا بتشكيل 
لجنة تبحث القضية عثلى ارض العقبة لا في 
فيلات عمان لأن الذي يذهب الى العقبة 00 
المأساة هناك يغطي الفرار الصائت العادل 
فكعرا. ٠‏ ”. ا 1 


معالي رئيس , الجلس: كرا لامعا 


سليم الزعمي , 


سدسم مرضي كن نيدي 


الرئيسن لإدشك ان ما اثاره الزميلان. استاذ جمو 


والاستاذ يوسف العظم امر يتعلق بقضية 
بالتطوير الحضري ككل قضية خارجة عن نطاق 
التشريع الان. نحن نتحدث الان عن تشريع 
معين عن دور دائرة مؤسسة الاسكان في 
البحوئات والدراسات واقتراح التجمعات 
السكانية جهة الترخيص كا ذكر السيد رئيس 
اللجنة القانونية هي حقيقة وزارة البلديات 
خارج حدود التنظيم والبلديات داخل حدود 
التنظيم؛ يعني القانون لم يتحدث عن زيادة 
الترخيص تحدث عن دور المؤسسة في اقتراح في 
دراسات . . الخ. لم يتحدث عن الترخيص - 
الترخيص محكوم بقوانين اخرى سيدي 
الرئيس. انشاء نعم حتى لو قلنا انشاء الانشاء 
مرهون بأخذ الترخيص من وزارة البلديات 
الانشاء مرهون بأخذ الترخيص من البلدية» 
المرضوع محدد كا جاء بدور الدائرة لكن 
استكمال الشروط الشكلية والموضوعية في 
الترخيص امر مبحوث في قوانين اخرى سيدي 
الرئيس.» لذلك ما ذهبت اليه اللجنة القانونية 
صحيح واقترح ان نكتفي بالنقاش ونصوت عل 
المادة وشكراً. 

نما وطن اتاد : شكراًء 5-5 علد 
من الاخوان مسجلين فأجد "ان الامر محدد في 
حوالي 6-0 اخوان واصبح واضح الامر 
فهناك نص مقدم في المشروع وهناك تعديل 
لغوي من اللجنة القانونية وهناك تعديلات 
اخبرة ى اقترحها الشنيخ عبدالباقي اذا امكن. 
الشيخ عبدالباقي تضع التعديل مباشرة اقتراح 


ا معدل لما هو مقدمء الشيخ عبدالباقي . 


سماحة الشيخ عبدالباقي جبو: . التعدين 


0 ات»٠0101ة12ة‎ 





عندي فقط شطب (داخل حدود البلديات) 
كلمة (داخل حدود البلديات) تبقى كلمة 
(خارج حدود البلديات) . 
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معالي رئيس المجلس: الاستاذ رئيس 
اللجنة القانونية: 'ذا سمحتم الاسماء مسجلة لما 
تفتح باب الحديث يعطى الاخ مباشرة الان 
الحديث للاخ رئيس اللجئة القانونية . 
السيد رئيس اللجنة: ارجو ان اوضح 
للمجلس الموقر اننا بصدد بحث مهام وغايات 
واهداف مؤسسة الاسكان في هذه المادة هذه 
المادة من بدايتها توضح ما الذي تتولاه مؤسسة 
الاسكان ومؤسسة الاسكان اصلا عملها ضمن 
حدود البلديات هل عمل مؤسسة الاسكان في 
حل مشكلة الاسكان في اراضى الخلاة وفي 
الاراضي الزراعية وفي المناطق النائية. اصلا 
وجدت لتحل مشكلة الاسكان ضمن حدود 
اليلديات وبالعودة الى هذه المادة نجد انها تقول 
فقرة اجراء الدراسات والبحوث ضمن 
الوحدات التنموية الاقليمية لانشاء فهل نريد ان 
ترم مؤسسة ة الاسكان من اجراء الدراسات 
والبحوث؛ لا اعتقد ان احد منا يقول او يمكن 
ان يدعو لحرمانها من ذلك . 
لأن ذلك مقدمة التطوير ومقدمة الانشاء 
ومقدمة حل مشكلة الاسكان اما فيم| يتعلق من 
المخاوف التي يمكن ان ترد فيا يتعلق بالتنسيق 
بينها وبين البلديات الواقع معروف ان في 
المؤسسة معروف ان لها مجلس ادارة يشارك في 
مندوب لوز زارة البلديات من شأنه احداث 


: موضوع الانشاء الجديد لغير الدراسات جاء 


.التنسيق اذا يا اخوان النص في مله والواقع حتى ٠‏ 





بفقرة مستقلة بتقول انشاء مناطق جديدة 
للتجمعات السكانية هذا الموضوع اللي فيه انشاء 
اما تلك لانشاء احياء جديدة وهذه انشاء مناطق 
جديدة للتجمعات السكائية التي تقدر تمشي 
ابتداءا وهذا ليس فيه اعتداء على أي ترخيص 

من اي جهة من الجهات لذلك ما فيش تاوف 
من هذا لصن عذا اف في مكاة هذا النص 
يعطي حق طبيعي لمؤسسة الاسكان اللي هي 
مهمتها اجراء التطوير واللي هي ذراع الحكومة في 
عملية التطوير الكافي هذا الذراع الحكومي 
الوحيد لحل مشكلة الاسكان طبيعي ان يأخذ 


هذه المهمة وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 


السيد عبدالرؤوف الروابدة: سيدي 
وفقا لاحكام النظام الداخخلي اذا طلب وقف 
النقاش فلا يتقدم عليه اي موضوع اخر للبحث 
ارجو ان يحسم قفل باب النقاش او عدمه قبل 
السماح لاحد بالحديث» اولا اتمنى على زميلٍ 
الاستاذ عبدالحفيظ إن تخاطينا يما يحب ان 
نخاطبه به النظام الداخلي ليس ارهابا وتطبيق 
الشرعية وسيادة القانون ليس ارهابا ولا يمارس 
علينا هذا الكلام: وشكراً سيدي الرئيس 

معالي رئيس المجلس: لولا نقطة النظام 
لاخذنا بما تقول فقط اعطيناك الدور كنقطة 
نظام. لأن هناك اقتراج اذا سمح لي الاخران 
الاقتراح واضح هناك مشروع مقدم هناك تعديل 
لغوي من اللجنة القانونية وهناك اقتراح من 
الشيخ عبد البائى نقطة نظام استاذ داود. يا اخي 
قلة تلام ما اهنا اعطينا نقطة نظام وفقطء 

















ذا مجلس النواب 





ومسجل ناس قبلك , 

السيد داود فوجق : نقطة النظام المادة 
واضحة المادة (05) لا يعطى الحق للرئيس 
باقفال باب النقاش بعد الاقتراح المقدم والنص 
واضح بعد ان يتقدم احد النواب بايقاف باب 
النقاش. 

معالي رئيس المجلس : هذا الكلام الذي 
قاله ابوعصام . 

السيد داود قوجق: لا مش كامل كلام 
واحد لاقفال باب النقاش ليتحدث السبب 
الذي يدعوه الى استمرار النقاش بعد السماح 
من النائب المعترض على اقفال باب النقاش 
يطرح للتصويت ونتيجة للتصويت اما يقفغل 
باب التقاش او يستمر النقاش والذي يجري الان 
مجر ما قترح احد يقفل باب النقاش وهذا تخالف 
للمادة (5ه) لذلك يجب ان يعطى الحق لمعارض 
من المعارضين اقفال باب النقاش» واذا سمحت 
لي اتكلم لماذا اعارض اقفال باب النقاش في هذا 
المجال . 

معالي رئيس المجلس: شكراًء تحدث 
رئيس اللجنة واظن احد ألاخخوان بعد ذلك نقطة 
نظام فتحدث من تحدث» واعتقد ان الامر ليس 


بهذه ألصورة من التعقيدات الامر واضحء في ' 
مشروع مقدم ني رأي للجنة المختصة وفي اقتراح . 
من بعض الاخوان ونحدث من تحدث مع أوضد 1 
. :وف أقتراح باغلاق: باب النقاش وتحذث احد ' 
الاخوان واتوقع ان في صورة بهذا الشكل اللي : 


بدون ملاحظة ما في باب ملاحظة لأنه في كلمات 





نحن نصورها انبا قضية نضيع عليها وقت فالان 
الامر واضح اذا سمحتم لي» يا استاذ فخري اذا 
سمحت اقرأ من هو مسجلء الدكتور محمد 
الحاجء الاستاذ عبدالحفيظ علاوي» الاستاذ 
جمال حداد. الاستاذ فخري قعوارء من اعطي 
من هؤلاء ملاحظة او غير ملاحظة هذه اسماء 
مسجلة عندي. فاذا سمحتم الحذيث بعد 
السماح بالحديث رجاءا قضية لا تحتاج الى كل 
هذا الامر. يا استاذ فخري ملاحظة من الحديث 
نحن نقطة نظام نجعلها حديث. الملاحظة تعني 
ماذا؟ تفضل . 

السيد فخري قعصوار: اللجنة عدلت 
تعديل لغوي خارج وداخل حدود البلديات 
ومناطق التنظيم على اعتبار ان عطف المضاف 
على مضاف قبل ظهور المضاف اليه مكررة في 
اللغة وهذا امر صحيح لكن التعديل النهائي 
الذي تقترحه اللجنة يقول داحل حدود 
البلديات ومناطق التنظيم هذا ما تريد ان تقوله 
لكنها لم تقوله. الاقتراح الاخر اذا كانت مناطق 
التنظيم وحدود البلديات هي المقصودة او كلاهما 
المقصود فينبغي ان يقال داخل حدود البلديات 
ومناطق التنظيم وخارجهماء شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراء مقرر 
اللجنة القانونية من ناحية لغوية على الملاحظة . 

السيد المقرر: من ناحية لغوية الحقيقة 
كلها جمع حدود ومناطق.ولذلك حدودها 
خارجها اولى من خارجهماء وكلها جمع وشكراً . 

معالي رئيس المجلس ؛ واضح اذا احببت 
إن تقترح ملاحظتك اسبتاذ فخري ما فيش 
مانعء الان نصنوت غلى اقشراح الشيخ 


الث لاسسسسس كد 
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عبدالباقي .» في تثنية اظن معالي الدكتور عبدالله 
النسور كان اتفقوا بنفس المعنى. طيب في تثنية 
الشيخ عبدالباقي ماحد ثنى على اقتراحك» 
طيب نصوت عليه امنيح اللي وجدنا احد يثني 
عليه. معالى الدكتور عبدالله اذا سمحت احنا 
موضوعك اقفلنا باب النقاش والحديث يعني 
لدي قائمة اذا سمحتء الان اقتراح الشيخ 
عبدالباقي واضح من يرى هذا التعديل الذي 
اقترحه الشيخ عبدالباقي؟ شطب كلمة داخل 
حدود البلدية مش هيك الشيخ عبد الباقي » 
تفضل ممكن تقترح اقتراحك . 

سماحة الشيخ عبدالباقي جمو: ماهو 
سعادة رئيس اللجنة القانونية . 

معالي رئيس المجلس : معي الحديث ان 
وليس معه هوء. ما هو التعديل حتى يطرح 
للتصويت. 

سماحة الشيخ عبدالبافي حمو: التعديل 
أن يقتصر على المؤسسة انشاء تجمعات سكنية 
واحياء جديدة خارج حدود البلديات . 

معالي رئيس | لمجلس: طيب من يوافق 
على هذا الاقتراح؟ الاصوات رجاء . 

السيد الامين العام : /ظ-68. 

معالي رئيس المجلس: امن 264 طيب 
من يوافق على تنسيب اللجنة القانونية؟ وتعد 
الاضوات. ١‏ 

السيد الامين العام: 4" - 4 © 

معالى رئيس المجاسر وخ من84» 
موافقة على ذلك البند الذي يليه . 











السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
د - القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية 
والاقتصادية والصحية ذات العلاقة 
بالاسكان والتطوير الحضري لغايات 
تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات 
الفسرورية في المناطق المكتظة بالسكان 
والعمل على ازالة مظاهر التخلف والبناء 
العشوائى فيها ومساعدة ساكنيها على توفير 
السكن المناسب هم 
قرار اللجئة القانونية 
موافقة 
معالي رئيس المجلس: الاستاذ ابو 
ابراهيم . 
السيد سلامة الغويري: شكرأ معالي 
الرئيس » حقيقة كنت اتمنى على الاخوان وبما 
فيهم سماحة الشيخ إن يكون الاعتراض موجه 
عل الفقرة (د) لائنا مع اقامة تجمعات سكانية 
داحل حدود البلديات وخارج التنظيم لان هذه 
فيه خدمة عامة للمواطنين وما بدئا ننشأ احياء 
جديدة خارج حدود البلديات وتتكلف الدولة 
بخلاصة جديدة هذه المناطق . 
لكن اعتراضي هنا على الفقرة (د) وارى 
إن تكتفي هذه الفقرة فيا يلٍ: 
القيام بالدرا اسات السكانية والاجتماعية 
و الاقتصادية والصحية ذات العلاقة بالاسكان 


والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة 


الكانية وشطب باقي العيارة لان هذا هوتدخل 


فى شؤون البلديات لا يجوز ان تطور او تعمل 


لقا افد 
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الحقيقة التشريع يخص وحدة والارتباط بين 
وحدات المديئة بشكل عام تطوير اي منطقة في 
اي بلدية يعني دراسة المخطط 


جديدة وتجمعات سكنية او ستتدخل المؤسسة في 
أحياء مقامة وعليها معظم الخدمات واقعة ضمن 





خدمات دائرة التطوير او المؤسسة الجديدة داخل 
حدود البلديات وتستوق رسوم وتدخل في 
موضوع التنظيم لآن هذا مسؤولية البلدية التي 
يجب عليها ان تنظم اذا كان في هنالك احياء 
عشوائية تنظمها وتأمن لما الخدمات الضرورية 
وهذا يحكم قانون البلديات موجودة وتسوقٍ 
ْ الرسوم عن اقامة تزفيت الشوارع والارصفة 
! وتقديم الخدمات فهذا مسؤولية البلديات ليس 
مسؤولية التطوير وهذا ما عانينا منه في زمن اول 
مجيء هذا المجلس وتناقشنا نحن ومعالي وزير 
الاشغال حول هذا الموضوع وكان هناك قناعة 
كاملة من جميع الاخوان النواب والمسؤولين ان 
التطوير داخل التنظيم وخاصة في احياء قائمة هو 
مسؤولية البلديات ومسؤولية وزارة البلديات 

التي هي صاحبة الاختصاص وشكرا. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 


رئيس اللجنة . 


تزيين الحي اما في الاغراض اللي بين ايديكم 
الان واللي عم نتلوها وللٍ يتحدد اغراض 
الاسكان هي واقعا تتجاوز ذلك. واليي بقول 
بدي اقف عند هذا النص ارجو ان نوضح ان 
هل يمكن ان يقال اننا مع ابقاء مظاهر التخلف لا 
بقول ازالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي 
وطبعا عندما انفذ هذا النص معنى ذلك ان في 
قوانين اخرى ايضا انا لا اسلب حق القضاء مثلا 
في المتظلم بان يذهب الى القضاء اذا كان هناك 


ضمن اطار 
التنظيمى للبلدية ككل وهذه الظاهرة ارجو من 
معالى وزير البلديات كونه كان رئيسا لبلدية اربد 
ان ونح الضرر اللي الحق في بلدية اريد 
واللى اضر في المواطنين في الاسكان اللي ازيل ولا 
زالت اثاره قائمة في اسكان معلمين اللي في 
شارع ايدون وزبدة اللي لحد الان قائمء الحقيقة 
المشاريع الاسكانية والفقر : هذه بالذات تعالج 
حى ولكن اي مديئة أي خطط تنظيمي لأي بلدة 
؛: واحدة مترابطة » مؤسسة 


1 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
1 
١ 
١ 
ْ ١ 

ا حدود بلديات وفرت لما هذه الخدمات وهده 

|| مشكلة طويلة كما ذكر واعطي مثالا على ذلك 

ا عندنا في الرصيفة حي يسمى حي الاميرة عالية 

ا هذا الحي كانت عليه مئات الوحدات السكنية 

| وفيه الشوارع والارصفة وجزء كبير من الصرف 

الصحي والماء والكهرباء والهاتف كله كانت 

ْ مرجودة وضمن تنظيم بلدية الرصيفة جاءت 

تعسف في حقه ولا اسلب حق التعويض ا دائرة التطوير الحضري قبل سنتين ونصف تقريبا 

النصوسن عليه في قانون الاستملاك كا فؤصسة ا وقالت نريد ان نطور هذا المي ماذا يمكن ان كتلة 

تقوم في هأ قضية بعة ف بعض الدخلات هو عبارة عن كت 

١ ا : ٍ الاد آ- قئَِ بعص ش‎ 5 ١ 

الاسكان بدها تقوم في هذه المهمة والتي هي | يطور فضية بعض الا دراج في ةا 0 0 

ْ وتبقي الباقي على مسؤولية البلديات» كيف 

| يتربط هذا الحي مع إحياء ارخى؟ المواقيع 

| التجارية المواقع الصناعية ميمت ككل 

ْ ا موضوع إذا استفرزت فيه مؤسسه ا 

ْ وبدون علاقة اللديات بشكل مباشر سيضر في 

| البلديات باشياء كثيرة العلاقة الثانية ل 

0 8 ه 

ْ إزنملت النقاش فيها ولكن من مدخل ها ' 

أعود آليها لتداخل ما بين مؤسسة الاسكات 

وونارة البلديات» الحقيقة. 0 هو مسؤوآيا 

البلديات وهذه الكلمة بالذات التي المح سعادة 

رئيس اللجئة إزالة مظاهر التخلف في كل مد0 


مهمة حضارية قد تنوء بها وقد لا تستطيع ان نقط وتكملت مشروع الصرف الصحي وامام 
تنفذها لأن الواقع ان قامت بها فستتحمل هذا كل مواطن عليه ان يدفع ثمن أرضه وبينة 
تكاليف كبرى بالعكس اذا استطاعت ان تقوم ويتكلف مبالغ طائلة وادى ذلك الى خروج اهل 
بذ المهمة التي هي من غايتها فهي مهمة الحي جميعا ووقفوا بوجه الاليات وقامت مشاكل 
حضارية تطويرية يجب ان ندعمها وان نشجعها كثيرة وتتدخل المحافظ والشرطة وجاء مجلس 
بذلك لا ان نقول لا القانون ما بده ازالت مظاهر النواب وتتدخحلنا والتقينا مع معالي وزير الاشغال 
التخلف والبناء العشوائى الأمر الغير معقول والاسكات الاستاذ عبدالرؤوف الروابدة ان ذاك 
ومن المنطقي ان لا يقول به احد فلذلك هذا والتقينا مع الناس مع مجموعة من الوزارة 
النص بمحله والتمس من المجلس الكريم وخرجنا جميعاً تقريباً بقناعة رغم الخرائط القي 
التصويت عليه والاخل به كيا ورد في القانون . قدمها معالي الوزير ان ذاك خرجنا 0 

0 يخرجوا مره حى الا ولا يضيفوا له شية 
ل د ا ايه 


السيد رئيس اللجئة: ارجو ان اكرر مرة 
ثانية ان مؤسسة الاسكان بموجب قانونها السابق 

قبل هذا المشروع ويموجب هذا المشروع هي 

ذراع الحكومة فيا يتعلق بالاسكان وهي ليست 

ش بديلا للبلديات التي تقوم مبهام محددة في قوانينا 
وم يسلب هذا القانون اي حق للبلديات سواء 















مالي او فيا يتعلق بفتنم الشوارم والاغف اذ محمد الحا . اله ج ؤرية ومديئة حديثة فلا يجوز 
اي ا ع 0 الطلوب لذلاك لاقتراح موعدم التدخل في | ل بي وولف سنزيل مظم قرن 
العدظ في الثاترن خالا بعلم الإنينة يديل الدكتور محمد الحاج: انا إولا اريد ان الاننية المقامة والاحياء المقامة واذا يرن منالك ١‏ اذا اعتبرنا مظاهر | سانا 
- 1 ّ إبميا و جا ا . 
للبلديات ولا البلديات بديل للمؤسسسة لكن | اتحدث عن اقتراح الاخ سلامة الغويري بشطبث 00 1 | ويعنظلم مدننا القديمة لنقول أو لناغي 
عن التراح 1ح يري بشعام نواقص: فهى مطلوبة من البلديات وشكرا. معين ولكن 
أيضا في: واجبات على المؤسسة حقيقة تتعد ا : في مطلوبا من 2 ” ٠‏ إلاسكان لها مشروع اسكاني معين و 
0 : ى | العبارة من عند وتوفير الخدمات الضرورية في 0 7 مؤسسا [) الاصل ان لم يكن 
وتتجاول حدود نا تقوم به.البلديات البلديات | المناطق المقتظة في السكان الان هذا النص يثير معالي رئيس المجلس: وشكرا لكمء | فيالاصل نرجوان يكون هذا 28 0 
نجن لعلم غالبا مهامها فئح الشوارع ويمكن ان | التساؤل حول مجالات عمل المؤسسة هل 7 الاستاذ جما حداد ب ورائه أمور ارت بكثير من 0-6 


00 2 : 0000 3 أقترا 
ضاف اعلا ارصفة جزه من الشاع الحديقة. | سيقتصر عل انشساء نشاريع سكنية واحياء بتية إن هذه لفق ات اد ان على اراح 


السسيد جمال جداد: شكراً معالي الرئيس» 


ج2225 


لستتاس م سايم 


ين مجلس التواب 





الاخ محمد الحاج والاخ ابوابراهيم لأن هناك 


السيد عبدالحفيظ علاوي: شكراأ معالي 
الرئيس. حفيقة نشكو باستمرار من التداخل 
بين المؤسسات او الوزارات والاحظ ان في هذا 
القانون ما في وضوح فعلا للعلاقة بين مؤسسة 
الاسكان والتطوير الحضري وبين البلديات 
ولذلك انا اقترح فعلا ومع الاخوة اللي قالوا ان 
تبتى الفقرة فقط الى يعني تحديد الحاجة السكنية 
وتوفيرها فقط الان الخدمة اصلا الخدمات 
الضرورية مسؤولية البلدية اللي بدفع لها المواطن 
المسقفات واللي بدفع لما رسوم المجاري او 
الصرف الصحي ولذلك انا الاحظ حين نقع في 
نفس الاشكالاتء فأنا اقترح ان تبقى الفقرة 
فقط لعند تحديد الحاجة السكنية وتوفيرها بان 
نضيفها وتشطب بقية الفقرة؛ لي ملاحظة صغيرة 
على ملاحظة رئيس اللجنة على موضوع سابق لا 
يعني كون اي اخ يتصور بمفهومي وعند اليهود 





معالي رئيس المجلس: شكراً؛ معالي 


موضوع مهم وقضية محقين فيها ويجب توضيحها 
بداية التنسيق تام وكامل بين مؤسسة الاسكان 
والتطوير الحضري والبلديات التي تنش فيها اية 
مشاريع ني هذه الدائرة في حدود تنظيمها يتألف 
مجلس ادارة مؤسسة الاسكان من احدى عشر 
عضوا يوجد في هذا المجلس مندوب عن وزارة 
البلديات بداية وهو عادة الامين العام لوزارة 
اليلديات, كذلك في هذا المجلس مندوب عن 
امانة العاصمة المندوبين الاثنين هؤلاء عادة 
يمثلون قطاع البلديات بالاضافة الى ذلك اثناء 
تنفيذ او دراسة اي مشروع ف حدود البلديات 
يجري التنسيق كامل مع تلك البلدية التي نفذ بها 
ذلك المشروع والمخططات لذلك المشروع 
تخضع لموافقة البلدية لتلك المنطقة بالاضافة الى 
أنبا لا تتعارض مع المخططات التنظيمية في تلك 
البلديات اؤحتى المجالس الضرورية لوكان هذا 


محضر الجلسة الثالئة عشرة من 





عنها البلديات في لو ارادت القيام بها لكون 
مخصصات هذه البلديات وقدرتها على التنفيل 
محددة وقد يجحتاج الوقت لوترك التنفيذ للبلديات 
قد يحمتاج الوقت سنوات لتقييم الخدمات الي قد 
تنشئها الدائرة ربما في اشهر في مناطق التطوير 
الحضري: وجدت معالي الرئيس فقط ان اوضح 
هذه النقطة للسادة الزملاء وشكراً. 

معالى رئيس المجلس : شكراً معالي وزير 
الصناعة . 

معالي وزير الصناعة والتجارة : كما افهم 
هذه المادة. افهم سابقتها ايضاء هنا نتحدث 


نحن عن القيام بالدراسات هذا مطلع المادة 
القيام بالدراسات» بعدين يكمل ذات العلاقة 
بكذا, . ويكذا. .. ويكذا. . . لا أرى تجاوزا 
على حدود البلديات هذه دراسات تساعد 


اللازمة لاقامة هذا المشروع واذا كانت اكثرية . 





الدورة العادية الثالئة المنعقدة في 1991/1/117م امع 






المجلس من يخالف به لم يظهر بامناقشة اي خالفة 
إزلك» هذا هو الجزء الاول اللي في النص القيام 


ا 

ئناه ؤ ف الزرقاء وفى الرصيفة من هذ وزير الاشغال ا مواطنين تعارض تنفيذ هذا المشروع أن الدائرة 

0 معناه في اربد وني الزرقاء وي لرصيفة من 0 2 7 2 - 8 50 

8 العملية وشكراً تعدل عن تنفيذه بمعنى انها لا تنفل في اي منطقة بالدراسات حت للتحديد الحاجة السكائية‎ ١ 
الء‎ ٠ 4 ِ 1 5 5 7 2 1) 

ا 1 معالى وزير الاشغال العامة: معالي مش وع للتطوير الحضري الا بموافقة الجزء الاول من النصء الجزء الثاني من النص 

1 بعال رئيس للبباش: كرا الاسداة الرئ ما اثاره السادة الزملاء ف الحقيقةهى 1 نتنات الغ فك تعجر توفير الخدمات الضرورية في المناطق الكنظة في 

1 عدا لخقط مذو ئيس ل في الحقيفه هو المواطنين وهي تقوم في الخدمات التي قد تعجر 2 


المكان؛ هل يكن أن يرد بذهن أي من ان 

الواقع هله المؤسسة اللي بقترض ان لديها 

الامكانيات اللازمة اكثر من البلديات وكل 

البلديات تشكو من ضعف مواردها وضعف 

رانيتهاء هل يكن ان يرد حقيقة بذهن اي منا 

إن لا نريد تدمات ضرورية في امناطق المقتضبة 
بالسكان بالعكس هذا عم يلقي عبء على هذه 
امؤمسسة اللي بفترض مها ان ذراع الحكومة في 
توفير هذه الضرورات وهذه غايتها وغاية ساسم 
لا فاذا من الطبيعي توفير الخدمات الضرورية 
اللي ايضا حتى لو اشتركت مع البلديات فيها ما 
مب يلك اذا كانت البلديات حقيقة توفر 
5 وجاء ذراع الممكومة المسؤول عن الاسكان 
وفي هذا الاطار اتعبنا عليه واجب أن يوفر هله 
الخدمات ما يعيب بذلك انا بالعكس ارى ان 
هذا مظهر طبيعي والتزام جيد من هذه الؤسسة 
! الضرورات» النقطة 


ومن الحكومة ان توفر هذه 
الغالثة في اإادة إزالت العمل على ازالت مظاهر 
التخلف واليناء العشوائي فيهاء» الواقعم ارجوان 
اذكر الزملاء إن هلالا في بلاد العالم كله 


البلديات للقيام بمسؤولياتها وهي موضع ترحيب 
لآن نحن نحب جهة إن تكون متخصصة في هذا 
الحجم تساعد البلديات» شكرا. 


المشروع في مجلس قروي وهواصغر وحدة 
تنظيمية في المملكة ايضا من خلال التجربة معالي 
الرئيس» السادة الزملاء. وجدت دائرة التطوير 
الحضري انه لربما يعني تختلف الاراء حول اي 


هكذا ان اي عضو المجلس الوزراء مكلف بأن 
يتبنى بقناعات الحكومة ولذلك يجوز لأي وجهة 
نظري إن هذا لا يحرم حق اي عضوفي الحكومة 











ي. ان يكون تخالفا ولدينا حكومة اليهود اللي 
بجانبنا تخالف ولذلك انالا ارى بعد قليل يأنينا 
موضوع الف للتبريعة الاسلامية هل يقترض 
الوزير اللي علده تبوجه ان يصنوت ضد هل 








مشروع للتطوير الحضري. يراد اقامته في اي 


منطقة من مباطق التلظيم لذلك الان استنت 


سنة جديدة وهي انها تستفتي كافة المستفيدين من 


' ان مشروع للتطوير الحضري قبل بده هذا 


هذا المشروع استمزت الدائرة بتنفيذ .الخطوات 


معالي رئيس المجلس: شكرأ الاستاذ * 


رئيس اللجنة . 


السيد رئيس اللجنة: لكي يكون 
: مناقشتنا في اطار النص وليس بعيدء الواقع هذا 





' بالدراسات وهذا الموضوع ما يعتقد أن فيه في‎ : ٠ 





قانون إيدثار عندسا يكون في بلد شيء شري 
بالمكس هذا تملوك ايخزينة وملوك للدولة 


القان ن ليأن 0 00 ا ا 
برد أن والله مع الحكومة وهو يعلم إنة ربا :| الك مع فأذا كانت أكثاءة 00 م 5 5 الاول القيا عنم على بلديات اراي * 
علق مروف رقع 1 للشزوع فأذا حاتت :اكترية: الواطنين تواقق عل لنض يعالج عدة امور الامر الاول القيام | ومتتع 


في شأئه» يلا مدينة جرش قائمة كلها اثار 









2 بز سوه + «جد 











يفن : مجلس النواب 





والواقع الاثار ملك وكونه قديم بالعكس يزداد 

يصبح من تراث الامة وتاريخها وهذا محمي 

بقانون الاثار ولا أحد يستطيع ان يتدخل في 

شأنهء اما النص يقول ازالت مظاهر التخلف 

والبناء العشوائي وهذا في كل بلاد العالم موضوع 

التحديث يكون ضرورة والواقع تنوء البلديات 
عن القيام فيه هذا الواجب وليس لا اتي امكانية 
مادية لاصلاحه لذلك من الطبيعي ان نعطيه 
لهذه المؤسسة والواقع ان كان وفي واجبات اخرى 
على اليلديات هذه النصوص لا تعفي البلديات 
ابدا من القيام بكل واجباتها ولا تتدخل فيه 
وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكم. 
الدكتور محمد الزبن. 
الدكتور محمد عضوب الزبن: شكراً 

معالي الرئيس. الحقيقة معالي الاخ انني احترم 
كل رأي زميل تفضل به وقد يكون رأي تالف 
واستطيع ان اقول بأنني زاملت مؤسسة الاسكان 
عندما كانت تابعةٌ لوزارة البلديات ومن ثم 
عندما اتبعت الى وزار الاشغال انني لا اود ان 
اتكلم بأن مؤسسة الاسكان هي ذراع الدولة 
التي تبني لاصحاب الدخل المتدني والمحدود . 


. ولكنني استطيع ان اقول بانه من خلال مجلس - 
ادارة لا يقام اسكان بأي منطقة داخل حدود 
| البلدييات وخارج التنظيم او خبارج جدود ' 


البلديات ,الا ان تكون هناك زيارة ميدانية من ' 
خلال مجلس ادارة التي اتفضل بأ وذكر قبل ؛ 


زلبل معالي وزير الاشغال بعنى اصحاب , 
١‏ الاختضاص من الماء والكهسرباء وا القطاع 
| : المنحي والبجاري جميع هؤلاء يدلون برأي : 





حول هذا الموضوع » اما النقطة الثانية موضوع 
التطوير الحضري الحقيقة معالي الرئيس» ممن لا 
يعرف المناطق المزدحمة في المدن الرئيسية في عمان 
وفي الزرقاء وفي الرصيفة انني استطيع ان اقول 
ان هناك تجمعات سكانية من الصعوبة لما كان ان 
تدخل سيارة اسعاف او تدخل سيارة دفاع مدن 
او اي جهة معيئة لذلك حتى عندما يقام اي 
مشروع لتطوير هذه المنطقة لابد من مناقشة هذا 
الامر مع رئيس البلدية في تلك المنطقة لذلك 
انني اشعر بأن ما كتب هنا بأنه هو الذي يفي 
بحاجة المواطنين خاصة بالفقرة الاولى القيام 
بالدراسات السكانية بمعنى ان قبل البدء مبذا 
المشروع وعندما توضع الخطوات التصحيحية 
هذا المشروع لا بد من دراسة تفصيلية كاملة 
واؤكد ايضا من خلال هذا المجلس الحكومة 
الاسبق طرح هذا الموضوع خاصة التطوير 
الحضري والغي بعض المناطق وايضا تفضل 
الان معالي وزير الاشغال وقال انه عندما يقال ان 
مشروع للتطوير الحضري لابد من معرفة اراء 

الناس حول هذا الموضوع وشكرا معالي 

الرئئس. - 

معالي رئيس المجلس : شكرأء الاستاذ 
عبدالرؤوف الروابدة. ش 
السيد عبدالرؤوف الروابدة: الاخ 

الدكتور محمد الحاج ان ذكرني بالوقت الذي 
كنت فيه وزيرا للاشغال العامة وانني وافقتهم 


...على الغاء جزء | من هذا المشزوع فلقد وافقتهم لا 
. الديمقراطية في بداية مهدهها حين ظن كل فرد ان 
.بإمكانه ان يحصل على بيت.السنكن مجانا ومن هنا 






بدأنا نجد ان من كان يرفض هذا المشروع بعد 


دليل على ذلك؛ موضوع النقاش سيدي الرئيس | 


الان نحن نتحدث عن مهمة مؤسسة الاسكان 
والتطوير الحضري وليس عن كيفية تنفيذ مهمتها 
وانا اشارك اخواني انه قد اعتور التنفيذ بعض 
الاخطاء ويجب ان ينصرف الهم لتصحيح المسار 
وليس الى الغاء المهمة يجب ان يبقى ازالة السكن 


العشوائى والمناطق معدنية الخدمات هدفا , 
ديمقراطيا من اهدفا ممثل الشعب وواجب من . 


واجبات الحكومة اي حكومة لاننا لا نقبل 
لمواطننا أن يعيش في منطقة متدنية الخدمات . 
ثانيا: الحكومة متعددة الاجهزة فأن 
احبيت ان تزيل التخلف او ان تقيم اسكان لا 
يجوز ان يتم بالطريقة القديمة التى شكى منها 
زميل الدستوري المهندس جمال حداد الطريقة 
السابقة كانت اقامة ابنية وكفى وشكرها 
للبلديات وغيرها لتزودها بالخدمات فوجدنا 


الايار الذي اصاب تلك التجمعات السكانية ' 


لآأن الاجهزة الحكومية والبلدية تخلت عن تقديم 


تلك الخدمات ان التنسيق مع البلديات قائم من ؛ 
خلال مجلس الادارة وم يقم مشروع واخد م | 
توافق البلدية على تنظيمه ومشاريع الزرقاء وافق , 
مجلس بلدية الزرقاء على تنظيمه ومجلس التنظيم . 
الاغلى في وزارة البلديات ولم يقم بناءا واحد | 
'للتطوير الحضري"او الاسكان لم يرخص من ' 
التلدية كان الاسكان الى ان عدل القانون ليثم : 
.اق بناء تطوير حضرني دون ترنخيصن من البلدية 


ليس: صحينخا ان الخدمات مسؤولية البلدية اي 


بلذية في محال الابنية نقتضر ذور البلديات علل 
الشارع والرّصية ٠‏ وترخخيصل البْناء ومراقبته فها 











محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية اثلث المنعقدة في 1111/1/77 ونوا 






يتلق بالبناء لها مهام اخرى لكن الخدمات الي 
تتحدث عنبا هي نخدمات الدولة الماء والكهرباء 

والهاتف والعيادة الصحية والمركز الطبي 

والمدرسة والدفاع المدني والمسجد ومركز التنمية 
الاجتماعية ومركز التدريب اللمهني والجمعية 
الديرية والنادي من سيتولى هذه المسؤولية لفد 
جاء هذا الذراع الحكومي ليجبر الحكومة على ان 
تنفذ لمشروع الاسكان كل هذه الخدمات معا 
قبل إن يدخخلها المواطن أما الشارع فضعوا له 
نص لا تقييم هذه المؤسسة الشوارع وتتركها 
البلديات إنا اعتقد ان هذا يخدم البلدية» البلدية 
لا تتقاضى من المناكن الا حداً اقصى مقداره 


تتوها البلدية فتقدمها هي وعندها نظلم السكان 
لأن البلدية عاجزة على ان تقدم كل الخدمات 
خارج اماكن التطوير إن اراضي التطوير اا 
الاخوة ليست مملوكة لاصحابا وليس هذا 
المشروع خدمة لاصحاب الارض ولكن ذلك 
المواطن الذي اقام البناء واستمرار لحديثي فأن 
ارض التطوير ليست مملوكة لساكنيها وبالتالي 
خدمة لهم وليس لالكي الارض يجب ان نعمل 
على تطويبها وتسجي لمم حتى يستطيعون ان 
يورثوا ذلك الملك الى ابنائهم صحيح انهم اقاموا 
نلك الابثية من مالهم وعرفهم ولكن الصحيح 
ايضا انهم غير قادرين على توريث ذلك الملك 
لابنالهم لانهم ا يملكون الارض فلو لم يخدم 
هذا الشر 2 إلا إن الارض سجلت بسانم 
واصبح ذلك الانفاق الخائل حق من حفوتهم 
يرثه ابنائهم لكفى ذلك أما اما الاخوة سكن 
الال متدي الخدمات هو كارثة بيئة صحية 
















' أهدافنا خلقياً وصحياً ان لا تبقى هله العشوائية 


الاقتراحات تفضل استاذ ابراهيم خريسات اذا 


8 مجلس الئواب 





لا يقبلها عاقل وكارثة دينية اجتماعية لا يقبلها 


مؤمن ارتفاع معدل او الكثافة السكانية في اي 
منطقة تورث امراض اجتماعية وجسدية يعرفها 
الكشير من الاخوة ويجب ان يكون هدف من 


قائمة ومتوفرة مبذه الكثافة السكانية واقول 
لاحواني ومن اصلاح خطأ الابن لا يكون بقتله 
وانما باحسان تربيته» وشكرأ سيدي الرئيس . 

معالي رئيس | مجلس : وشكراً لكم: 
اخونا تحدث عشرة اخوة في هذا الموضوع مع 
وضد تبلور من حديث العشرة زملاء ان النصف 
الاول من النص لا اعتراض عليه والاعتراض 
على الثاني في عدد من اخونا الاخ ابراهيم وتحمد 
الحاج وجمال حداد وعدد من اخخوانا طلبوا شيطب 
النصف الثاني من هذه الفقرة فأنوقع ان الامر 
اصبح واضح فنصوت عل الاقتراح مباشرة ثم 
الاقتراح المقلام غير تنسيب اللجنة القانونية ثم 
تتسيب اللجئة القانوئية فمن يرى شطب 
النصف الثاني من العبارة وهو بعد وتوفير 
الخدمات الضرورية في المناطق ... الخ وهو 


اقتراح اقترحه اكثر من زميل؛ غير هله 


كان غير هذا الاقتراح . 


.... السيد ابراهيم خريسات: شبكراً معالي ' 
الرئيس» الحقيقة الجزء الاخير من العبارة من ٠.‏ 
: النصن السلي هي مبساعدة ساكها إلى المناطق ؛ 
9 المتضبة فق السكان عل توفير السكن المناسب لهم : 
هذه العبازة تتسنجم مع الغبارة الاو اللي بتنص ؛ 
بل .القيام بالدراسات لغايات تحدِيدٍ الحاجة ' 
" البيكنية يبي تحذِيد الحاجة السكنية والمبباعدة ش 





.هذه امابة هالقيام بالدراسات لغايات» لغايات 
ماذا؟ لغايات تحديد الحاجة السكئية لغايات 


على توفير السكن المناسب فهذه العبارة تبقي ولا 


معالي رئيس المجلس: يعني حمل توفير 
الاخير تضع مساعدة. 


السيد ابراهيم خريسات: ومساعدة 
المناطق المقتضبة على توفير السكن المناسب لهمء 
هذه تبقى, يا اخي الاقتراح الوارد انها تشطب 
انا بقول تبقى هذه العبارة الاخيرة ولا تشطب. 
انا مع بقائها. 

معالي رئيس المجلس: اذا الت ممع 
بقائهاء معالي الاستاذ ذوقان الهنداوي نائب 
الزئيس: 

معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 
والتعليم : انا اسف معالي الرئيس كنت لا اود 
التكلم لولا ان الاستاذ الاخ ابراهيم الخريسات 
تقدم باقتراحه الواقع ان كل الاخوان الذين 
تكلموا بتأييد هذه الفقرة وبينوا ان مهمة هذه 


المتذني المحدود وتوفير السكن يعني ضمنا توفير 
السكن المناسب لما يرفق بهذا السكن من 
خدمات هذه المادة تنص بمقدمتها على اهداف 
المؤسسة تتولى المؤسسة المساهمة في حل ازمة 
السكن وتطوير.المناطق المتدنية الخدمات وقد 
وافق .مجلسكم الكريم على هذا المدف جاءت 
هذه المادة لتسين كيف يمكن ان يتحقق هذا 
المدف, با هي الية تحقيق :هذا المدف؟ الية 
تحقيق هذا الهدف يأتي في البند (د) من هذه المادة 
جزءا منه ثم .يأتي جزءا أخحر الجزم الذي يأتي في 


الدائرة الرئيسية هو توفير السكن لذوي الدخل 





: 1 وتوقير اخدمات الضرورية في المناطق الى . الخ 


محضر الحلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة 


توفير الخدمات الضرورية لغاية العمل على ازالة 
مظاهر التخلف هذه كلها جمل معطوفة عل 
بعضها الجزء الاخر المكمل للالية لو قرأ كل 
القانون يأتي في المادة 7١‏ تتولى المؤسسات 
الحكومية والمجالس المحلية والميئات الاخرق 
كل حسسب اختصاصها بالاتفاق مع المؤسسة 
تنفيذ مشاريع المرافق العامة وايصال الخدمات 
العامة ضرورية اذا ليس هنالك من تخالف 
وتعارض عندما تأقٍ المؤسسة بعد ان تقيم 
السكن وتعمل على وجوب يعني من واجباتها 
توفبر الخدمات الضرورية للساكن تأتي الى 
المجالس المحلية والميئات الاخرق لتتعاون معها 
في توفير هذه الخدمات الضرورية والمرافق 
وشكرأ معالي الرئيس . 
معالي رئيس المجلس : شكراً لكم. ارى 
الامر تكلم كفاية, من يوافق على الاقتراح؟ 
بشطبء اذا سمحت اخي جمال انت 
تحدثت واقتراحك مسجم مع الموضوعء اذا 
سمحت اقتراحك مسجل وعندي خمسة امامك 
الان انت تحدثت مرتين او عندي 8-9 )معذرة 
حقيقة من الاخوان» محمد الدردور؛ دكتور 
علب الشيخ عبد الباقي » الاخ جال حدادء 
الاخ احمدء الاخ احد الكفاوين» الاخ نادر 
الظهيرات , معذرة منهم جميعا حقيقة مسجلين؛ 
والاخ جمال تحدث مرتين» فاذا سمح لي الاخوان 
ان الامر اصبح واضح واي اضافة اصبحت هي 


٠ '‏ تضب في:الاقتراحين اقدراح اللجنة القانونية 


راح بض الاخمواتء فذن ييرى الاخد 


بالاقفراح الابعد وهو شطب الجزء الثاني من عند 


في 1717م و 





من يوافق على ذلك؟ تعد الاصوات. 


السيد الامين العام: /ا - 48 
معالي رئيس المجلس: لا من 2456 من 
يوافق على اقتراح اللجنة القانونية؟ 
موافقة كبيرة وشكرأً. البند الذي يليه 
السيد المقرر» نكمل اذا سمحتم محسوب يا 
اخوان ارجو إن الحديث في اماد وحتى نكمل 
فروع المادة تفضل السيد المقرر. 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
هت تشجيع وتطوير احرف الصناعية الصغيرة 
وبرامج العدريب المهي في المناطق الي 
تقام بها مشاريع المؤسسة . 
قرار اللجنة القانونية 
تشجيع الحرف الصناعية الصغير وبرامج 
ويدريب المهني في الناطق التي نقام فيها مشاريع 
المؤسسة وتطويرها. 
تعديل لغوي . 
سعادة رئيس 


حداد. : 8 
السد حال حداد: معالي الرئيس حفيفي 


هذه الفقرة قد عالجت المتنفسين من مؤسسة 
:الاسكان ولكن إذ كان هناك تطوير داخل لان 
ومناك غغخطط تنظيمي في مناطق تجارية وحرفي 
قل يتضرر اصحاببا في حال احداثات م 
5 حدود مصلحة اوعمل مؤسسة الاسكان 
هنا في ضرر في مصلحة المجاورين ٠‏ 

ب ماس ارام 


المجلس: استاذ مال 
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1 وزازة البلدياث. وبين سلطة ؤادي الازدن الامر : 


بس 030300033600 مجلس الثواب 





النص حتى اطرح الاقتراح على النصويت, 
السيد جمال حداد: المقترح على ان 
المنشأت الصناعية ان تبقى من مصلحة البلدية. 
شطب الفقرة لأن الفقرة الان تعطيى صلاحية 
للمؤسسة ان تعمل داخل المؤسسات. 
معالي رئيس المجلس: اذا سمحت 
صياغة النص الذي سأعرضه على المجلس » ما 
هو النص الذي تراه؟ اكتبه وارسله للامانة 
العامة. طيب الاستاذ فارس النابلسى طلب 
الحديث؛ طيب الاستاذ رئيس اللجنة . 


السيد رئيس اللجنة: شكراً سيدي 
الرئيس. الزميل الاستاذ جمال بتحدث عن 
اقامة» هذا النص ارجو ان تكون المناقشة دوما 
في اطار النص ما هو في اطار الذهن بمعزل عن 
النص. النص يفول تشجيع وتطوير الحرف 
الصناعية الصغيرة ما في اقامة وبرامج التدريب 
المهي في المناطى التي تقام مها مشاريع المؤسسة 
ولا ما اشسجع بالمناطق التي اقيم فيها مشاريع . 

معالي رئيس المجلس : طيب اذا سمحت 
الاستاذ جمال اكتب لنا النصن الذي تريده اذا 
سمحت» استاذ الكفاوين طلبثت الحديث» 
طيب٠دكتور‏ عناب . 


الدكتور احمد عئاب: بين الاسكان في ' 
وادي الاردن هناك كان تطوير من خلال سلطة 


ادي الاردن وهنا تطوير من خلال مؤسسة 


وتطوير حضري هل هناك تعارض بين هذه . : 


الخدمات او تشجيعها واقامتها كا حدك في ا 


الاردن؟ لقد حدث فعلا ف وادي الأردن ين : 





الذي. طبعا مافي شك ان في قانون لاجل هذه 
الخدمات في وادي الاردن اريد ان افهم. هل 
سنصتدم بهذه المشاكل بين ؤزارة البلديات 
والخدمات فيها وبين التطوير الحضري وشكرا 

معالي رئيس المجلس: شكراًء معالي 
وزير الاشغال. 

معالي وزير الاشغال العامة والاسكان: 
شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس كبا هو 
معلوم في كل قرى ومدن المملكة والتجمعات 
السكانية تنشأ مراكز للتنمية الاجتماعية هذه 
المراكز تعقد دورات تدريبية بسيطة قد تعقد 
دورات للسيدات وربات النازل في قضايا 
التطريز او الخياطة او التمريض او ترتيب الزهور 
الحقيقة نحن نقوم في دور مساعد في المناطق التي 
تنشأ فيها المشاريع الاسكانية ومشاريع التطوير 
الحضري بأننا نعد الابنية لغايات استتخدامها من 
الجهات الاخرى المعنية التي تقوم بعقد هذه 
الدورات والتي تشجع المواطنين او المواطنات 
على تعلم بعض الحرف التي قد تساعدهم في 
معيشتهم وكسب ارزاقهم فقط هذا الدور 
البسيط التي تقوم فيه هذه المؤسسة لغايات اتاحة 
فرصة لأن تستطيع بعض الاسر لكسب ارزاقها 
وشكراً. 1 1 
ععالي رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
العمري. 0 
البيد كابل العمري: تشجيع وتطوير 
الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب 
الهني في امناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة 
اما التاطن الي لا تكاع نيا مشاريم الس نحي 


آذآ آ#ذظذظألللسسلسسسسس سسب سس سس سي سس ست 


الاح الاك ال اك ال ا ف ا مم00 


00 يصبخ النص العمل على توفير قروض 


الملسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1191/1/1717م 5 
محضر ا 















للمستفيدين من مشاريع الاسكان والتطوير 
ا حضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة 
المعنية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية» 
فيرجى ان يصوت على الاقتراحين. 

معالي رئيس المجلس: طيبء اي 
ملاحفلة من الاخوان؟ الاستاذ محمد الدردور. 


اخرى؟ 

معالي رئيس المجلس: في مقترح معين 
الاستاذ العمري» اذا سمح لي الاخوان استاذ 
جال اقرأ الاقتراح اذا سمحت ارجو الانتباه ٠‏ 
لاستماع اقتراح الاستاذ حمال حداد للتصويت 
53 السيد محمد الدردور: نحن كلنا ترغب 
ينطبيق الشريعة الاسلامية» لكن اذا م يتوفر مثل 
هذا الموضوع فقد يؤدي ذلك الى تعطيل القانون 
وبالتالي سوف لن نستفيد من هذا الموضوع 
لذلك فأنني اقترح يعني استكمالا لما تفضل فيه 


السيد حال حداد: سيدي» تشجيع 
وتطوير الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج 
التدريب المهني في المناطق التي تقام بها مشاريع 
المؤسسة والمقامة قبل انشاء مشاريع المؤسسة. 

معالي رئيس المجلس : هذا النص اسعع 
يدا ل يوافق على هذا النص كبديل هذه 


والاخوان الذين عارضوا هذه النقطة 5-6 
قوانين الشريعة الاسلامية إن توفرت حتى اذا ما 
' وكان مهناك حاجة عند البعض ورغبة ان 


ما حدا موافق معك؛ من يوافق على قرار | يلجئوا الى القروض ا رغبتهم 
اللجنة القانونية؟ فتكون المجالات مفتوحة لهم وشكرا. 
0 . شكرأء تعالي 
موافقة كبيرة» البند الذي يليه السيد معالي رئيس المجلس: شكراء معاقي 
المقرر. وزير الاشغال. ٠‏ 
معالي وزير الاشغال العامة والاسكان: 
السيد المقرر: 7 0 ل 


المادة كا وردت في المشر وغ واجبات مؤسسة الاسسكان والتطوير الحضري 


مي تأمين الممكن للسواطن على انا 
إمكن هذا المسكن رعحيص الكلفة لانها بداية 


و العمل على توفير قروض للمستفيدين من 
مشاريع الاسكان والتطوير الحمضري 
وذلك بالتعاون مع المنهات الممولة ا معنية . 


1 5 عا المتدى أو المحدود 
قرار اللجنة القانونية إلواطنين اصحاب اللبخمل نا 
موافقة فبدائيا إيمست واجبات المؤسسة "0 


: إن تؤمن المسكن رخيص 
في هنا مخالفة 'من زه) من اعضاء اللجنة ن تؤمن 


0 إن يكون المستفيدين 
. اللجنة ترى موافقة والممخالفين يرون اضافة هذه | الكلفة + 0 5 عالت 
0 ْ ء بعة الاسلامية) قادرين َ : 

اما رتفد احكام الشريعة ليدوم ذلك 1 




















































"> مجلس النواب 






لكن هناك بعض حالات الاعصار التي قد تكون 
متيسرة عن بعض من المستفيدين ولا بد من أن 
تقسط عليهم كلف هذا المسكن الاسلوب 
الوحيد لكي بجدون مرج لذلك انهم يلجؤون 
الى بعض المؤسسات التمويلية لكي تمول 
اسكانهم بتقسيط هذه الاقراض المؤسسة لا 
تفرض عليهم اي جهة تمويلية للمواطن المستفيد 
الحقيقة الخبار بأن يلجيء لأي اسلوب اقتراض 
يراه مقئعا ان هو اراد ان يقترض باسلوب 
الاتتتراض حسب الشريعة الاسلامية فهناك 
جهات ال حقيقة وبنوك تعترض في هذا الاسلوب 
وان اراد في اسلوب اخر يكون دور المؤسسة هنا 
هي ان تضمن او تكفل المستفيد اتجاه الجهات 
الممولة فقط بمعنى انهم من الان فصاعدا او قبل 
هذا الوقت بعدة اشهر لم يعد هناك دور لمؤسسة 
الاسكان ودائرة التطوير الحضري في ان تكون 
هي جهة مقرضة هي جهة فقط في حالات عدم 
قدرة المواطنين على الدفع حقا منه وكافلة 
للمواطن للمحافظة على التزاماته اتجاه الغير وقد 
يكون هذا الغير بنك يعمل في الطريقة الاسلامية 
وقد يكون غير ذلك وهذا كله متروك لخيار 
اللنتقيد حسب ماتقوم به المؤميبة الآن مغل هذا 
الدورء شكرا معالي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: شكرأ الدكتور 





الرئيس» الحقيقة انا اذكر ما قيل قبل فترة عند 


ازمة الخليج ورفع الايجارات وكيف طالب الكثير 
من الزملاء من الحكومة توفير المساكن وتوفير , 
وحتي التدخل في بوضوع الاسشجارات لذلك 


انني اعتقد ان هذه الفقرة نوع من التدخل في 
موضوع الايجارات لذلك انني اعتقد ان هذه 
الفقرة نوع من التدخل بالامر الشخصي 
للمقترض فلو كان بقدرة المقترض أن يأخذ من 
اي بنك فليذهب لذلك اعتبره انه عمل جيد 
تشكر عليه مؤسسة الاسكان اذا قامت هي بتوفير 
القروض للمحتاجين ومنه يأقٍ للمؤسسة 
الاسكان لا يأتيها يا معالي الرئيس الا اصحاب 
الدخل المحدود والمتدني من الموظفين لذلك ان 
اشعر ان هذه عبارة عن امور شخصية لصاحب 
او للمقترض لنفسه., لذلك ارجو من الاخوان 
الموافقة على هذه الفقرة وشكراً . 


معالي رئيس المجلس: شكرأء ارجو 
اخواني ان يكون واضحا لدى الجميع وهذه المرة 
الثالئة تحصل فيها ان اعضاء اللجنة اوكل عنهم 
رئيس اللجنة ومقرر اللجنة وان المخالفين يقرأ ما 
كتبوا في الجلسة وخاصة انهم من اعضاء اللجنة 
وني هذه الحالة مقرر ايضا من المخالفين فهو 
ينوب عن كل الذين اعترضوا وهذا نرجو ان 
تلتزم بالنظام؛ الشيخ 'الكوفحي اذا سمحت 
هذا الام رلا يجوزء سجلت تخالفة لك ان تكتب 
اذا سمحت المخالفة ليست خالفة تقر المخالفة 
بنصهاء لا اذا سمحت يا استاذ ابونبيل الاصل 
ان المخالفة تقرأ هنا بعضو اللجئة يكتب اكتب 
صفحات تقرأ هنا اما ليس الان يففح الباب لكل 
اعضاء اللجنة ليعود النقاش من جديد وخاصة 

المخالف مع. بيان سرء اذا سمحت ابونبيل» 

الاستاذ رئيس اللجنة؛ اذا سمحت ليس لك 

جقء ؛في من ينوب عبنك المقررء الاستاذ رئيس 

اللجنة , : ا 




















2 2 9 نؤضوع القروض وقبلته فاذا انا بدي ْ 


عيضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1147/1/1517م 5 






اوفر جهة مقرضة لهذا المستفيد وبالعكس ارهن 
له العقار اللي باسمي انا كجهة من اغراضي ان 
اوفر السكن مؤسسة الاسكان المالكة هي التي 
سترهن للمقرض العقار الذي بأسمها حق 


السيد رئيس اللجئة ؛ الواقع هذا النصس 

إرجو ان نكون مع بعضنا البعض بكل تقدير 

وكل احترام موضوع القروض سيتوفر بهذه 

الفقرة وبفقرات اخرى من هذا القانون وسيرد 

ايضا موضوع القروض يمكن بهذا القانون 

وبقوانين اخرى ولذلك ارجو من المجلس 
الكريم حقيقة أن يبت في هذه القضية التي تتكرر 
دوام؛ الواقع الغايات المسئدة لمؤسسة الاسكان 
كلها علينا حقيقة عندمانعطي مهمة ونحلد 
غايات لجهة معينة ان نتسائل كيف يمكن ان تقوم 
ببذه الاغراض فيم| يتعلق باغراض مؤسسة 
الاسكان تقديري ان مؤسسة الاسكان بذاتها ما 
قي لديا ملكية ذاتية يمكن ان تؤدي الاغراض 
المنتصوص عليها في هذا القانون دون توفي 
القروض نحن الان امام فقرة ايضا ارجو ان 
يكون نقاشئا في اطارها الفقرة تقول العمل عل 
توفير القروض للمستفيدين ليس مؤسسة 
الاسكان هي تقترض لانه ليس لديها مال تقرضه 


تؤدي هذه الخدمة» هذا من حيث وأ اقع الخال اما 
من حيث ارجو ان يمهاني السيد المقرر ان اكمل 
لأنه بموضوع هام قلت انه سيتكرر النقطة 
الاخرى التي احب إن الفت الانتباه اليها ايضا 

ان النص يقول توفير القروض انا بمفهوني 

الاسلامي إيضا اقول ان القرض عفد مسمى 

إحد العقود المسماه في الشريعة الاسلامية فمن 
إين؟ النص يقول توفير القروض لا ان يقول 
توفير القروض الربوي اطلاقاً فمن ابن افحم 
على بشيء بذهني ليس موجود بالنص لاحرم 
هذا النص هذ النص لم يقول القروض الربوية 
ولا القروض يهائدة يقول توفير القروض ومن 
ذاء إن لا يأخخذ القرض لا يأخيل القرض علما بأن 
رن نام جلت ال اا 01 
شيء بذهني على النص لاحاكم النص وفق ما 


هي تعمل على توفير القروض وإرجو ان الفت | ما عندما نناتث 
الاثتباه أيضا ان مؤسسة الاسكان ايضا لاقل 1[ هوباهني لذلك ارججو دوما 2" 1 0 
الملكية للغقار الا بعد قيام المستفيط ين بالتزاماتهم موضوع ان 0 قي اطار ع 
وتسديد هذه الالتزا امات اتجاه المؤسسة اذا عندما يقول لا اريد قروض لازم 0 


اقش موضوع يجب إن نناقشه وفق غرضنا 


بحيث لا نضر المستفيد» المستفيد شخص غير 
نضر 3 شخص انها وتصبيح ما في داعي لوجوه 


مالك يا احوان المستفيد ل تنتقل ملكية العقار له المؤمسبة لاغرأ ١‏ 
0 المؤسسة أيضا إنا مع كل احترام وبكل تواضع 


'نانا كمؤسسة اللي إريد آنا اوفر له القرض انا 
المالك ابتداء! للعقار والواقع انا اللي بدي اتوسط ' 
أيضاً للمُفرض حتى امكنه من خدمة المستفيد 


يقبا وهناك بلاد إسلامية 


مفهومي الاسلامي ١‏ 
: تمن الاية الكريمة 


د 
شرحت مثل هذه التصوص 


تمت حالة الضرورة وتمت الواقع شرعية الاية 


ببون ذلك لا يمكن' ان اؤفر سكن ولا يمكن أذ , ٍ فلا ا 
ش ا ْ 0 نلا | 
0 اغدمً! 3 وبا اضرا مول اذاما ني تقول (فمن اضطر غيدبل) "ل ل | 
لمستفيد وبالضرورة ساصر اكسام 4 إن إداء مهمة توفير ال ن 
علية) فنحن أمام و1 ٍ 

































ء مجلس النواب 





. للمواطن والمواطن الفقير وللدخل المحدود ولا 
يمكن ان يؤدي هذه الغاية دون توفير القروض له 
ولا يمكن ان.اعينه الا بارتبان الارض التي 


املكها ولم تنتقل ملكيتها له بعد بتقديم هذا ٠‏ 


العقار الذي بأسم المؤسسة الى المقرض لتمكين 
المقترض من اداء هذه المهمة ولكن ذلك ولان 
عقد القرض عقد مسمى في الشريعة الاسلامية 
ولأنه لا بديل هذا النص الا بالغاء مهمة 
الاسكان ولأن هذا القرض غير مقشرن بكلمة 
الربا واعمالا للاية الكريمة (فمن اضطر غير باغ 
وغير عاد فلا اثم عليه) ارى ان هذا النص بمكانه 
وحتى بمفهومي كمسلم انه صحيح اسلاميا ولا 
مأخذ عليه وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراًء استاذ نادر 
ظهيرات» الاستاذ الدغمي نقطة نظام تفضل. 


السيد عبدالكريم الدفمي: شكراً , 


سيدي الرئيس» الحقيقة نقطة النظام تتعلق بما 
طرحه سعادة الشيخ احمد الكوفحي قرار اللجنة 
يتضمن تالفة والمخالفة هي جزء . 


معالي رئيس المجلس : ان النقطة النظام * 
ما دام جلت ما انتهى ما جيب عليهاء ما في 


حاجة لاعادتها مرة ثانية ., 


المنيند عبدالكزيم الدغمي: :سعادة * 
رئيس .اللجنة. اجاب على الموضوع ان نقطفي ١‏ 


معلش اكمل نقطتي فقط اوضح نقطة النظام اذا 
ما اقتنعت فيها الرئاسة الكريمة بلاش فقط 
اوضحها المخالفة يا سيدي الرئيس تعتبر جزء 
من قرار اللجنة قرار اللجنة بالنظام يدافع عنه 
الرئيس والمقرر اما المخالفة فيجب عدالة اعطاء 
احد المخالفين محال للدفاع عن قرار المخالفة لأنه 
جزء من قرار اللجنة لذلك الدكتور احمد 
الكوفحي معه حق ان يدافع عن تخالفته يا معالي 
الرئيس وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: اذا سمح الاخ ابو 
فيصل ارجو ان الامور تمشي على اصوها وقلت 
في هذه الحالة وان المقدر 53 احد المخالفين 
وسيعطى الحديث بالنيابة عن المخالفين هذا ما 
قلته فأرجو ان نتابع الشيء الذي يقال هنا وما 
بدنا اثارات. تفضل الاستاذ المقررء رجاءا ان 
نتابع انا قلت هذا الكلام بالفنبط قلت احد 
المخالفين المقرر وسيعطى الحديث عن 
المخالفين, الاستاذ المقرر. 
| السيد المقرر: 00 
الحقيقة إيضبا ليس من قبيل الإثارة وائما 
يعني انا احبذ فعلا اذا كان لاعضاء اللجنة الا 
يتكلما والا يسميح لهم. بالكلام فأن احد اعضاء 
اللجنة ليس رئيسا وليس مقررا يتحددث حديثا 
جلويلا ومسبهبا ولا نجترض. عليه وهو الذي يجاور 
رئيس اللجنة اللي هو الاسبتاذ عبدالرؤوف فاذا 
اكان هذا ماني.باإس الحقيقة ومن هنارانا اقترح ان 
:] أما الرئيس او المقررٍ يقول اذا تكلم إحبد 
ٍ :. الاعضاء ان هذا باللجنة فنقترح اسكاته حتق 
يسووا. بين النامن. ,الامر الثاني الحقيقة نحن 
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جهة واي بنك حتى الاسلامى لا يقرض ابتداءاً 
البنك الاسلامي لا يقرض اي جهة يعطيها 


دلقة الف حتى تعطيه فائدة )١1١(‏ وانما . 


يشتري البضاعة ويبيعها ويربح عليها فالقضية 
اذا الاولى ان وهذا رد على سيادة رئيس اللجنة 


ان نحن نقول قرض والقرض مفهومه ان ما في . 


ربا القرض حينها نعيش في هذا المجتمع القرض 
من البنوك كله بربا والتمويل اذن واضح وواقع 
ثم ننصح أن في مجال الاستدلال بالقران ان 
تضبط الآية اولا وهذا كتاب اللهء ثانيا ان 
يستنبط منها الحكم الشرعي» الامر الاخر 
المسلم الحقيقة قضية تقديم البديل هذه يعني 
تكرر البديل ليس هنا بحثه في الحقيقة لكن نحن 
في هذا المجلس وثبت لنا حينما قام اسكان 
ابونصير وهذه الاسكانات ارهقت المواطئين 
ارهاق شديد جدا بالربا بحيث كلفتهم اضعاف 
ما تكلفهم هذه المساكن فيه لو بنوها لذلك اقول 
ان مفهوم القرض يعني بربا وهذا امر يلزمه 


حسب الواقع ومن هنا فأنني مع الاخوة الذين 


يبقون للعبارة كما هي فتضاف بعد ذلك با يتفق 
مع الشريعة الاسلامية لاني اريد ان انقض 
نفسي من النار وشكراً. 

. مسعسالي رئيس ا لمجلس:ا لسيد 
عبدالرؤوف نقطة نظام . 


.. السيد عبدالرؤوف الروايدة: المادة 


ذه يأذن دائما في الكلام في الاحوال التالية . 


الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام؛ 


فأرجو ان يتاح لي الرد على السيد المقرر فقد ذكر ' 


محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدؤرة العادية الثالثة المتعقدة في 11917/1/11م :4 





واحد قال لك لاء اطلب انك تريد ان تتحدث 
ولك هذاء تفضل ابوعصام؛ رجاءا يا 
عبدالحفيظ ارجوان نحن نلتزم في النطام اسمك 
مسجل يا استاذي طلبُ نقطة نظام خلينا الحقيقة 
نلتزم بابسط قواعد النظام لا يجوز الحديث بدوث 
اذن استاذ ابوعصام لو رقعت يدك وانا اعرف 
انه ذكر اسمك بجرد ما ترفع يدك للحديث 
اعطيك؛ بدون نقطة نظام؛ تفضل . 

السيد عبدالرؤزوف الروابدة: شكراً 
سيدي الرئيس» الحقيقة انا احترم خلق ودين 
الاخ مقرر الللجئة ولا احب مناكفته لي باستمرار 
انا تحدثت بنقطة نظام فقد ذكر زميل بهذا 
المجلس الكريم اسمي فأستفدت من النظام 
وتكلمت ول اتكلم خارج النظام كعضو في 
اللجنة وبالتالي ذأن حجته سافطة وشك رأ سيدي 


الرئيس . 


معالي رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
ادر الظهيرات. 

السيد نادر الظهيرات: اذكر ان هناك 
جهات ممولة وها شروط معينة في منحهم 
القروض ولكن زميلي سعادة رئيس الله 
القانونية اجاب على هذا التساؤل» شكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكرأ. الاستاذ 
ابراهيم خريسات لا نريد ان نخلص نريد ان 
تعمل كمشرعين ونعطي كل واحد حقه ل 
الحديث» تفضل استاذ ابراهيم خريسات. 

السيد أبراهيم خريسات: شكراً معالي 
الرئيس» في الواقع هذا النص الذي اعطى 
للمؤسسة العمل على توفير القسروض 


















1 مجلس الئواب 





للمستفيدين بشكل مطلق المستفيدون ابتداءا 
هم من اصحاب الدخل المحدود ومواردهم 
متدنية وعندما يكون الغير بما يتفق مع احكام 
الشريعة الاسلامية هو لمصلحة هذا المستفيد لأن 
القرض الذي لا يتفق مع احكام الشريعة 
الاسلامية يعني انه اضافة عبء جديد على 
المستفيد هو ملزم بسداده بسداد الترض وهو 
الربا الذي سيترتب على هذا القرض وهذا الذي 
يعجز عن سداد القرض ابتداءا سيكون اعجز 
من ان يسدد الربا وقدعرقنا اشخاص اخذوا 





قروضا للاسكان وبنوا بيوتا بقروض ربوية 
اضطروا بالتباية الى بيع البيت الذي يسكنونه 
لانهم عجزوا عن تسديد القرض وعن تسديد 
الربا الذي ترتب عليه ولذلك عندما نضع هذا 
القيد بما يتفق بأحكام الشريعة الاسلامية 
سيكون لفائدة المستفيد وينسجم مع توجه 
الحكومة نحو تطبيق الشريعة الاسلامية فارجو 
من الاخعوة الكرام ان يوافقوا على هذا الاقتراح 
باضافة بما يتفق مع احكام الشربعة الاسلامية 


وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأًء الاستاذ 
عبدالحفيط علاوي . 1 

الاستاذ سلامة' الفزيري .- 


السيد سلامة الغوييري: شكراً معالي .. 


الرئيس» معالي الرئيس ان هله الماذة تتكرر في 


معظم جلساتنا وقبل أبام مررنا شروع بنك . 
الاسكان وتدخل هذه الفقرة هين القروض زان 1 












:| 'يتفق والشريعة الاسلامية هذه واحد وهذا التزام 


فهي تقام وتباع من اراد ان يشتريها نقدا فله ذلك 
من اراد ان يشتريها عن طريق بنك يتعامل مع 
الشريعة الاسلامية او مع القروض الاسلامية 
على هذا الاتجاه وهي البنك الاسلامي والبنك 
العربي ومن اراد ان يأخذها القروض من بنك 
بفائدة فليكن هل نحن سنلغي جميع الفوائد 
الربوية اذا كان هذا توجه الدولة فلتلغيه كاملا 
ليس ان نأتي ونحصر هذه القروض يحسب 
الشريعة الاسلامية في مؤسسة ونترك مؤسسة 
اخرى نحن قبل ايام ناقشنا مشروع بنك 
الاسكان ووافقنا ونحن نقترض من خارج البلد 
ونقترض اموال خارجية بفوائد هل هناك توجه 
كامل اذا تم هذا التوجه بأن تكون جميع قروضنا 
على الطريقة الاسلامية فليكن رأي الاخوان 
المخالفين ببذا فهذه حرية متروكة لكل مواطن 
اذا اراد ان يأخذ بيته من التطوير الحضري عل 
قرض من بنك اسلامي يتعامل في الشريعة 
الاسلامية فليكن ومن اراد غير ذلك فله الحرية 
لذلك ارى ان ننتهي من النقاش حول هذه 
النقطة ونصوت عليها وشكراً. 

اصوات: نثني على ذلك 

معالي رئيس المجلس : شكرأء طيب 
الاستاذ عبدا حفيظ علاوي كنت غايب طلبناك 
وكنت ذهبت لتشرب ماء: تفضل . 
السيد عبدالحفيظ علاؤي: شكرا معالي 


. الرئيس» الحقيقة يعني انا استغرب النقاش في 
:]هذا الموضوع ني بداية المجلس النيابي اتخل قرار 
]| هن المنجلس وبالتزام دستوري حكومي ان تعدل 


مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري قوانينها ما 


. الذي لا يأخذ حرام خطيته برقبته اللي وافق على 
هذه القوانين وشكراً. 


دستوري اطالب به الحكومة . 
ثانيا: الربا انا طبعا لست احرص من 
الاخوان جميعا على البعد عن الحرام لا اتكلم من 
هذا الباب لكنني اتكلم من باب ان المواظن 
الذي يأى ان يأخذ الحرام لانه حرام اذا يعاقب 
نحن نقول مؤسسة الاسكان يجب ان تؤمن كل 
ممتاج انا لا اقبل حقيقة وني مواطنين لا يقبلوث 
ان يأخذ بالربا فمن يؤمن لهم مسكن اذا ليرمى 
في الشارع هذه اذا انا اطالب الحكومة بالتزامها 
الدستوري واطالب الحكومة بحق المواطن 
المسلم اعتبرني اقلية في البلد اعتبرني بوذي لا 
اكل اللحم لحم البقر اريد ان اجيب لحم غنم 
اعتبرني هيك انا استغرب اخوان كانوا في 
مسؤوليات واخوان يصلون قبلي واحرص مهم 
انا اقلهم انا مش ملتزم في القضايا هذه ويقول 
مش والله يا اخي ان يجادلون في القضية 
المواطن. موضوع التزام الحكومة الدستوري 
التزام مؤسسة الاسكان لجميع المواطنين بغض 
النظر عن اتجاهاتهم وتوجهاتهم الدينية كفار 
ملحدين مسلمين ان ارى ان المسلم يعاقب في 
البلاد الاسلامية» انا بتمى ان نلتزمب بحب 
الاردن ومانعين واحد نعطيه راتب وقاعد في بيته 
ونا نأقي نحاسب على الشريعة نقول الشريعة امر 
شخصي ليست الشريعة امر شخصي الشريعة 
للامة كلها وليسمع المواطنين جميعا ان الشريعة 
التزام الامر ليست التزاما للاخوان المسلمين 
جميعكم مسؤول عنها امام الله عزوجل والمواطن 


معالي انيسن المجلس: شكرأء الاستاذ 


بالاعتراض» 
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فارس النابلسي طلبت الحديث, 


السيد فارس النابلسي : اقترح قفل باب 


معالي رئيس المجلس: طيب في بقى 


عندي مسجل الدكتور العكايلة » الاستاذ سليم 
الزعبي والمقرر. 


يعني هل هناك من جديد يمكن يضاف؟ 


طيب الان عندنا الاقتشراحات التالية: هناك 
اعتراضات من عدد من اعضاء اللجنة وهناك 
اقتراح معدل من الاستاذ الدردور الذي ينص في 
خباية الاعتراض عند توفر او اذا توفرت القروض 
من هذا النوع وقرار 


اللجنة المنسب الينا فلنبدا 
تفضل استاذ عبدالبافي عل 
الموضوع على موضوع التصويت. 

السيد عبدالباقي جو: لا موضوع رد عل 
الدردور وعلى الرئيس الذين تحولوا الى شوح 
افتاء. 

معالي رئيس المجلس ‏ : اذا سمحت ماهر 
الاقتراح » الموضوع لبن ردأ اقتراح علينا ما 
الذي تريده ماذا تقترح؟ 


اليد عبدالباقي جو: اقتترح تأبيد 


المخالفين . 
معالي رن المجلس: واضح » الإن اذا 
الابعد هو اقتراح المخالفين الان عندنا 


مطروح عل الجلن الكريم من بواق غيل تصن 


المخالفة المقدمة والتي قالت بما يتفق مع مع الشريعة 
إلاسسلامية» تعد الاصوات رجاء! . 


السيد الامين العام : كلاه 
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معاي رئيس المجلس: 4 من لاه. من 
يوافق على الاقتراح بالتعديل الذي ينص على بما 
يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية اذا توفرت 
الامكانات؟ اقتراح الاستاذ الدردور» تعد 
الاصوات. 
السيد الامين العام: 4 - 9ه 
معالي رئيس المجلس : 8 من وه من 
يوافق على قرار اللجنة المنسب من اللجنة 
القانونية؟ تعد الاصوات . 
السيد الامين العام : د ذه 
معالي رئيس المجلس: :8 من 4ه 
وموافق عليها كما جاءت من اللجنة القانونية» 
ارجو يعتي رجائي ال حار للمرة المثة الا نتتحدث 
الااحسب الاصول, استاذ مقرر اللجنة: 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
زَْ اقامة مشاريع ١‏ ستثمارية ضمن مشاريع 
الاسكان والتطوير الحضري لخدمتها. 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 
...معاي رئيس الجلس: اليد معبروض 
على المجلس الكريمء هل يوافق المجلس 
الكريم؟ 1 
ل 
السيد المقرر: . 500 
المادة كما وردت في المشروع , 3 


ح - دراسة وتلفيل أي من مشاريع الاببينة "أ 
٠‏ الخشاية بالمجكومة ومؤسباتها العامة 











بتكليف من مجلس الوزراء. 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 

نعاق ريس لتقل مل يتؤافق 
موافقة . 

المادة بمجملها معروضة؛ هل يوافق 

موافقة عليها من المجلس الكريم ٠‏ وترفع 
الجلسة لمدة ربع ساعة ونعود بعد ذلك . 

«رفعت الجلسة للاستراحة لمدة ربع ساعة 
وبعدها عاد المجلس للانعقاد: . 

معالي رئيس المجلس : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 1 
النصاب مكتمل ونستانف الجلسة» 

' الاستاذ مقرر اللجنة القانونية ارجو من 

الاخوة الزملاء الجلوس على مقاعدهم لليدء 


الخلسة. 
السيد المقرر: 0 
المادة كيا وردت في المشروع 
الادةلا د أت ٍ ش : ٍ 

2٠‏ يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله 
ا عل الوجه التالي: . : 
ش تت ا رئيلما” 
: 1د المديرٌ العأم - ْ نائيا للرئيس 

؟-مندوب عنْ وزآرة التخطيط ١ 7 "١‏ 7 عضوا' 

؛ - مندوب عن وزارة الشؤون البلذية- .٠ ٠‏ عضوا 


١‏ ..والقروية والبيئة 
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6 مندوب عن دائرة الاراضي والمساحة عضوا 


١-مندوب‏ عن البنك المركزي ‏ . عضوا 
/1 مندوب عن سلطة المياه عضوا 
م مندوب عن سلطة الكهرباء عضرا 
4 مندوب عن امانة عمان الكبرى عضوا 
٠‏ مندوب عن بنك الاسكان عضوا 


١١‏ -مندوبين ائنين عن القطاع الخاص يعينهما 
مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين 
قابلتين للتجديد . 
قرار اللجنة القانونية 

البند (11) من المادة (ل/ا) 

شطب عبارة (مندوبين اثنين) 
والاستعاضة عنها بعبارة مندوبان اثنان) واضافة 
كلمة (عضوين) في المقابل. 

معالي رئيس المجلس : المادة معروضة 
على المجلس الكريم هل يوافق المجلس 
الكريم؟ 

موافقة» مع التعديل من اللجنة 

السيد المقرر: 

المادة كما وردت في المشروع 

ب - يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في 

البنود من  ٠"(‏ 4) في الفقرة (أ) من هذه 

المادة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من 

الجهة المختصة على ان لا تقل درجة أي 

منهم 'عن الدرجة الاولى من الفثة الاولى . 


قرار اللجنة القانوئية 
موافقة 









المجلس الكريم . 
موافقة 
السيد المقرر: 

المادة كبا وردت في المشر وم 

ج ‏ يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر عل 
الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه 
او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه 
قائونيا اذا حضره سبعة من اعضائه عل 
الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه في 
حالة غيابه واحدا منيم ويصدر قراراته 
بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين 
واذا نساوت الاصوات يرجح الجانب 

الذي فيه رئيس الجلسة . 

قرار اللجنة القانونية 
موافقة 

معالي رئيس المجلس: هل يوافق 

المجلس الكريم؟ 
موافقة. هل يوافق المجلس الكريم على 

المادة بمجملها؟ 


السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشر فرع 

المادة م - 

المجلس هو السلطة العليا في المؤسمسة 
ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق 
أغرا اضها واهدافها ومارس الصلاحيات اللازمة 
٠‏ لذلك وبخاصة ما يلي: 
أ اقتراح السياسة العامة للاسكان والتطوير 

الحضري في الملكة ومتابعة اصدار 








ل سس سس مس سج ويج 
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التشريعات اللازمة هذه الغاية. السيد المقرر: 
المادة ت ف الم 
قرار اللجنة القانونية دة كما وردت في المشروع 
واصدار سندات الدين بموافقة مجلس 
مسال رئيس المجلس: هل يوافقء | الوزراء. 
ا 01 قرار اللجنة القانونية 
موافقة . موافقة 
السيد المقرر: معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المادة كما وردت في المشروع المجلس الكريم؟ 
موافقة . 


ب وضع خطة تنفيذ السياسة العامة 
للاسكان والتطوير الحضري في المملكة 
على ان تعطى الاولوية في ذلك للمشاريع 
الخاصة بتأمين السكن لذوي الدخل 
المحدود وفق التعريف الذي يضعه 
المجلس لهذا الدخل من حين الى اخخر. 


السيد المقرر : المخالفة كأنه ذكرت هذه 
المادة في المخالفة ذكرت بما يتفق واحكام الشريعة 
الاسلامية . 
د - تنسيب الحصول على القروض واصدار 
سندات الدين بموافقة مجلس الوزراء. 
يرى المخالفون اضافة عبارة بما يتفق مع 


قرار اللجئة القانونية 
58 احكام الشريعة الاسلامية. 

0 رجن انقو تك موك اي رئيس المجلس : في معارضة 
المجلس الكريم؟ مسجلة ونصوت على المعارضة من يوافق على 
ا المخالفة التي سجلت؟ الاصوات رجاءا . 

السيد المقرر: 0 السيد الامين العام: ١5‏ - 44 

المادة كما وردت في المشروع . . © معالي رئيس المجلس: 14 من 44 من 
ج - آقرار الموازتة السنوية للمؤسسة وعرضها | يوافق على تنسيب اللجئة؟ 
على مجلس الوزراء للموافقة عليها. 300١|‏ السيدالامينالعام: ١مآمن‏ 44 
قرار ار | معان لل الله م من 44 
موافقة +02© | وموافقة, البند الذي يليهلا 0 
ساي رين لجل مل يراق || ليطن 0 
المجلس: الكرَيم؟ | ا در 
مرافقة * : 1 0 1 | 5 2 7 3 3 95 : : 
1 ب . المادة كما وردت في المشروع 
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0 200 لغايات اقامة المادة كها وردت في المشر وم 
مشاريع المؤسسة عليها واعداد غططات أ ز ‏ تحديد الكلفة امالية للقروض التي تمنحها 
عب اولوت السكنية والمرافق العامة ا مؤسسة بموافقة مجلس الوزراء . 
التابعة لما واجراء معاملات التوحيد قرار اللجنة القانونية 
الاف اذ التحائة لعلك الاراة فو 
والافراز لتر راصي ب المادة () الفقرة (ز) 
احكام خاصة يتم وضعها من قبل الجهات شطب الفقرة (ز) 
التنظيمية المختصة بناء على طلب المؤسسة | 


معالي رئيس المجلس : البند معروض 


وحسب طبيعة المشروع . ْ 1 
قرار اللجنة القانونية على المجلس الكريم؛ هل يوافق على تنسيب 
ر الل 3 


اللجنئة؟ 


المادة (8) الفقرة ه) موافقة . 
يستعاض عن عبارة (شراء او استملاك السيد المقرر: 
الاراضي )الواردة في مطلعها بعبارة (شراء المادة كما وردت في المشروع 


الاراضي او استملاكها) . 1 تخصم. العقارات بقصد التمليك لقاء 


معالي رئيس المجلس: هل يوافق | التكاليف التي يحددها المجلس . 
الا ا قرار اللجنة القانونية 
موافقة . موافقة 
ا هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 
المادة كيا وردت في المشروع موافقة . 
و - تأجر الاراضي وبيسوت السكن او اي المادة بمجملها معروضة على المجلس؛ 
انشاءات اخرى تملكه المؤسسة بح هل يوائق المجلس الكريم؟ 
الاراضي والعقارات وذلك بعد تنظيمها موافقة . 
وايصال الخدمات العامة لها. السيد المقرر: 
قرار اللجنة القائونية إلادة 4 - 
موافقة ينولى المدير العام للمؤسسة المهام 
مالي رئيس المجلس: هل يوافق والصلاحيات التالية : 
المجلس الكريم؟ | _ ينفيل السياسة العامة التي يضعها المجلس 
موافقة و القرارات التي يصدرها. 5 
أ الجهاز الاداري وا 
السيد المقرر: ب - الاشراف عل ل 


0 
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والفني للمؤسسة . 
ج - الاسراف على ادارة اعمال المؤسسة 
وتنفيذ الاشغال المتعلقة مبا. 
د اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة 
وعرضه على المجلس 
ه ‏ ممارسة الصلاحيات التى يخولما له 
07 قٍ 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 
معاي رئيس المجلس : المادة معر وضه 
على المجلس الكريم , 
المادة (9) هل يوافق المجلس الكريم؟ 


السيد المقرر: 
المادة ٠١‏ - تتكون موارد المؤسسة تمايلي: 


أ المبالغ التي تخصصها الحكومة لها. 
ب - القروض. 


ج - سندات الدين التي يوافق مجلس الوزراء ' 


على اصدارها. 

د الاموال التي تلزم المستفيدون بأيداعها 
لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق نظام 
خاص يصدر لهذه القاية ' ' 


ه - عائدات بيع وتخصيص وتاخير عقارات 


المؤسسة . 


و - اطبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة ١‏ 


1 مجلس الوزراء عان الاجنبي منها. 


ج - اي مصادر اخرى يوافق غليها مجلس ' 


الوزراء. 50 3 0 
قرار اللجنة القانونية 9 


3 موافقة " م 


يوجد هناك غالفة من المجموعة السابقة 
في قضية القروض بما يتفق مع احكام الشريعة 
الاسلامية و (ج) سندات الدين التي يوافق 
عليها مجلس الوزراء على اصدارها بما يتفق مع 
احكام الشريعة الاسلامية . 
معالي رئيس المجلس : هذه صوت عليها 
مرتين ونفس الاعتبار الموضوع نفسه ما في تغييره 
في الموضوع نفسه. المادة معروضة على المجلس 
هل يوافق المجلس الكريم؟ موافقة . 
السيد المقرر : 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة 1١‏ - 
تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات 
المؤسسة تجاه الاخرين. 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 
معالي رئيس المجلس : هل يوافق 
المجلس الكريم؟. 


موافقة . 
السيد المقرر : 

المادة كما وردت في المشروع 
امادة؟1 2 


يجوز تفويض اراضى الدولة الصالحة 
مشاريع الاسكان والتظوير الحضري للمؤسسة 


مجانا. 
قرار اللجنة القاثونية ٠‏ 
موافقة لزي 


محضر الجلسة الثالثة عشرة من 


السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشر وع 
المادة *11 - 


للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد 
بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع 
مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق 

الشروط التالية : 

أ ان يكون المستفيد اردنيا قد اتم الشامنة 
عشرة من عمره على الاقل . 

ب - ان لا يكون المستفيد او زوجه اواتي من 
ابنائهها القاصرين مالكا لعقار في منطقة 
المشروع التي يحددها المجلس او قادرا عل 
انشاء مثل هذا العقار او الحصول عليه في 
ضوء الظروف المالية للمستفيد او لزوجه. 

ج - أن لا يكون هناو زوجه اواي من ابنائهها 
القاصرين قد انتفع بمشروع اسكان من 
اي جهة رسمية في اي منطقة. | | ' 

قرار اللجنة القائونية 


معالي رئيس المجلس: هل يوافق 


المجلس الكريم؟ 
موافقة , 
المادة كما وردت في المشر وح 
المادة 14 - 


يح للم ة استرداد العقار من 
المستفيد المتخلف عن"دفع الاقساط الشهرية 


الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1147/1/17م .1 








المستحقة عليه وفقا لما بلي: 

 ]‏ اذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة اقساط 
متتالية او خمسة اقساط متفرقة من ثمن 
العقار يتم انذاره بواسطة الكاتب العدل 
بلزوم دفع الاقساط المستحقة عليه خلال 
خمة عشر يوما من تاريخ تبلينه الانذار. 

نب - اذا انتهت مدة الانذار ول يقم المستفيد 

بتسديد الاقساط المستحقة عليه 
فللمجاس اصدار قرار بالغاء تخصيص 
العقار واسترداده من شاغله مستفيدا كان 
او مشغلا له دون موافقة المؤسسة. 

ج - يبلغ قرار المجلس بالغاء تخصيص العقار 

واسترداده من شاغله للمستفيد بواسطة 

إلكائب العدل ويصبح هذا القرار قطعيا 

ونافذا بعد مرور مدة ثلائين يوما عل 


تاريخ التبليغ . 


- اذا تبين لدى الكاتب العدل ان المستفيد 
يههول مكان الاقامة فيحق للمدير العام 
إن يقرو تبليغ المستفيد القرارات الصادرة 
مقتضى هذه المادة بواسطة النشر قي 
صحيفة يومية واحدة على الاقل. 

ه - ينفذ قرار استرداد العقار واخلائه من 
شاغلة بواسطة دوائر الاجراء. 

و اذا عرض المستفيد عل المؤسسة تسويه 
وقبلت بها يوقف تنفيذ الفرار ويلغى بعد 


تنفيذ التسوية . 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 






















:6 مجلس التواب 





معالي رئيس المجلس: هل يوافق 


المجلس الكريم؟ 

موافقة. الاستاذ عبدالباقي 

السيد عبدالبساقي جمو: شكرأء هذه 
الفقرة تتناقض تمام مع الغاية التي من اجلها 
انشأة هذه المؤسسة اذا اعطي الحق للمؤسسة 
لاسترداد العقار لمن تخلف عن ثلاثة اقساط 
متتالية او خمسة اقساط متفرقة فمعنى ان /85٠‏ 
من الذين استفادوا من هذه المشاريع سيلقون 
مهم الى الشارع والغاية الي وردت او الاسياب 
الموجهة تشير الى ان الغاية يجاد مساكن 
للمواطنين المحتاجين الذين لا يستطيعون ان 
يقيموا ابنية لعدم توفر المال معهم فلماذا سيكون 
مئال هؤلاء الناس؟ الذين حققت لحم هذه 
المساكن باقساط معينة عندما يخال احدهم الى 
التقاعد فدائية ينقص الى النصف تقريبا ففى 
هذه الحالة وهناك. حالات كثيرة جدا يراجعون 
بأن المؤسسة تبددهم بالطرد قد يكون هناك 
مسؤولا في قلبه شفقة ورحمة يخالف القانون او 
يماطل في الاخراج ولكن هذا القانون يعطي 
الحق ذه المؤسسة او ادارتبا باخراج هذا 
المستفيد والقائه في الشارعء ولذلك انا ارجومن 
المجلس الكريم الا يمرر هذه الفقرة التي تعطي 


الحق بأخلاء واسترداد المبنى اوالسكن من | 


المستفيد وشكراً. 


١‏ معالي رئيس المجلس: في اقتراح محدد 
استاذ عبدالباقي» نص اقتراح عدد. | ' 


الفقرة . 


السد عبدالبائي جمو'. شطب هفة. ' 


معالي رئيس المجلس : شطبهاء الاستاذ 

السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
الرئيس اثني على ما ذكره الزميل سماحة الاستاذ 
عبدالباقي جمو واضيف الفقرة (ب) تقول يصدر 
قرار بالغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله 
هذا القرار الذي يصدر بالفقرة (ه) من نفس 
المادة تقول تنفذ في دائرة الاجراء يعني كأنه حكم 
قضائي وحقيقة هذه سابقة خطيرة جدا أن نضع 
مجلسا لوزراء محل القضاء لاشك اعتقد ان 
اللجنة ابتغت هذا المنحى مجلس المؤسسة عفواء 
اذا الفقرة (ب) اعطت امتياز لمجلس المؤسسة 
بحيث اصبح قراره بمستوى الحكم القضائي 
هذه حقيقة موضوع في منتهى الخطورة النقطة 
الثانية الفقرة (ج) ايضالم تكتفي اللجنة 
بالموافقة لم تكتفي بذلك فقط قالت ايضا هذا 
القرار قطعي طيب نحن نقول كل القرارات 
يجب ان تكون خاضعة للطعن في العدل العليا 
لماذا نقئن قرار قطعي لاذا نحصن قرار اداري 
قالت ان هذا ايضا قرارا قطعيا اذا هنا.لا يوجد 
تكافيء بين المؤسسة والانسان الذي جاءت 
المؤسسة تحميه ان يكون القرار قطعئ وينفذ هذا 
القرار بداثرة هجرة وكأنه 0 صادر عن 
المحكمة ايضا التبليغ بالفقرة (د) سيدي الرئيس 
قالوا بالنسبة يعني اذا عنوانه غير واضح يبلخوه 
بالنشر الفقرة (د) من نفس المادة» سيدي 
الرئيس هم الذين مستفيدين من المشاريع هذه 
ناس لا يقرأون إجرائد فالاصل ان يبلغ وفق 
قواعد التبليغ باصوا ل المحاكمات المدنية لماذا 


حقيقة نضع حكم خاص لذ الانسآن الغلبان 


سس 





لذلك سيدي الرئيس انا اقترح الغاء كل المادة 
هذه وتلجي كل المادة (4*) وتذهب المؤسسة 
للقضاء وفق القواعد العامة هذا اقتراحي المحدد 
شطب المادة (14) شكرا سيدي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس : شكرأء الاستاذ 
رئيس اللجنة . 

السيد رئيس اللجئة: شكراً سيدي 
الرئيسء ارجو ان اذكر وخاصة زملائي 
القانونيين ان مال هذه المؤسسة مال اميري 
والاصل في الاموال الاميرية انها تحصل وفق 
قانون تحصيل الاموال الاميرية هذا قانون 
معمول فيه وحماية لسير المرفق العام باضطرادا 
وانتظام اذا كان هناك مال اميري لا اوقف المرفق 
العام واقول والله نخليني اروح (" - 4) سنوات 
حتى اجيب المال لازم نربط هذا الهمدف خاصة في 
مؤسسة الاسكان لآن مالا مقصود فيه توفير 
الاسكان لمن يحتاج الاسكان لذلك هذا القصد 
اللى عند المستفيد اذا ما جعلته معنى ذلك لا 
استطيع اوفر سكن لاخر محتاج هذا السكن 
فلذلك يا اخوان الاغراض دوم تربط بالهدف 
فهذا الموضوع مش نقول ان والله غير مسبوك لا 
تحصيل الاموال الاميرية القاعدة العامة انها 
تحصل وفق اصول معينة وتحصل مباشرة وليس 


في ذلك سلب لاختصاص القضاء لأن في دعو . 
مقرونة قانوناً اللى حقيقة يكون يطالب بلاحق في 1 


دعوى اسمها دعوى منع مطالبة يعرفها ايضا 
زملاثي القانونيين اللي يطالب بمبلغ يلاحق 


يذهب هوعل القضاء يقول في مطالبة غير محقة 


ويدفع دعوى منع مطالبة توقاف المحاكمة المطالبة 


وهو حكم مجحف وقد لا يقرأ ولا يكتب حقيقة , 





محضر الجلسة الثالثة عشيرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11411/1/17م وه 






اذا كانت غير محقة لكن لا اتي انا اوقف المرفق 
العام اللي مهامه تقديم خدمة عامة ومهمته 
تحصيل المال العام من اجل واحد متمرد على 
المال العام لاو يرغب بان يدفع هذا المال لذلك 
انا لا ارى في هذا النص سلب اختصاص 
القضاء وبالعكس في حماية لمن يريد ان يلجيء 
للقضاء؛ اما فيا يتعلق بالفقرة (د) انا اعتقد ان 
هذه يمكن لم تقرأ من الزملاء بدقة هذه وضعت 
ضمان للمستفيد الفقرة (د) تقول اذا تبين لدى 
كاتب العدل ان المستفيد مجهول الاقامة فيحق 
للمدير العام ان يقرر تبليغ المستفيد بالقرارات 
الصادرة بمتتضاها بواسطة النشر ما الذي يعمله 
ليس مباشرة موظف الاسكان يذهب ويبلغ هذه 
ضمائة للمستفيد يريد ان يرسله عن طريق 
كاتب العدل اذا وجد كاتب العدل ما في عنوات 
ما العمل؟ التبليغ في الاصول العامة والاصول 
الحقوقية لمجهول مكان الاقامة عن طريق النشر 
فهذا النص سليم بمكانه اذا ربطناه بتشارييع 
الدولة ويا اخوان ما في نص بقانون خاص يكرر 
القوانين العامة للدولة الدولة فيها بناء قانونٍ 
متكامل يكمل بعضه البعض والواقع سا حد 
يقول أن والله انا يعني مال المؤسسة اذا عندي انا 
بدي احل مشكلة سكانك وما تدفع لي امال ماذا 
اقول لك اسامحك فيه وله من واجب المرفق العام 
إن يطالب في ماله وهذا ما فعله التص نظم 
وغل لجراءية كيف يستترد ماله وهذا امر يمكانه 
وصحيح وفيهم| يتعلق بالقطعية اسف اللي اثيرت 
الواقع في المال في المطالبة المالية لا يرد موضوع 
القطعية الوارد في القرار الاداري هذا الموضورع 
نزاع حقوقي بالمنازعة المالية لا الحجىء الى قضاء 
العدل الصلب لأن النزاع المالي اختصاص 








١ه‏ مجلس النواب 










اداري مستقر في المحاكم انه قطعي بمعنى ادارة 
ولا يحرم القضاء حتى الاداري من نظر القضية 
الادارية لأن تعبير قطعي بسيط للتسلس 
الاداري وهذا مستقر في القضاء الاداري ان 
قطعي بمعنى ان التسلسل الاداري ليس امام 
المحاكم ويسلب اختصاص المحاكم من رؤية 
هذه القضاياء وشكرا. 


معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
العمري . 

السيد كامل العمري: بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

شكراً معالي الرئيس؛ في المادة (14) هي 
شروط بين المتعاقدين بين المؤسسة والمستفيد فاذا 
لم يفي ببذه الشروط عليه ان يتخل عن السكن 
الذي خصص له واعتقد ان اللجوء الى المحكمة 
يكلفه مبالغ اكثر من المبالغ المستحقة عليه لأنه 
يحتاج الى اجرة محامي وما الى ذلك ولذلك ان 
اوفى بالشروط دون اللجرء الى القضاء يكون 
يعض هذا الى جانبه فا اوافق على ما ذكره رئيس 
اللجنة واؤيد ما جاء بالفقرة كبا وردت من 
اللجنة القاتونية وشكراً. ش 


معالي رئيس المجلس: شكرأًء الاستاذ ' 


حبني الشياب. 


الدكتور حسني الشيناب: شكراً معالي ا 
الرئيس الحقيقة اود.ان اؤيد ما ذهت اليه الاستاذ . 
سليم الزعبي وقبله الاستاذ عبدالبائي جلو ٠‏ 
ويعتقد ان تفسين رئيس اللجئة بمع احتمزامنا ا 
لاطلاعه القانوتٍ لو-اخلنا به لكان. ل النصنا 0 : 

١ ٌْ‏ كان :هذا العمل ١‏ بسم الله الرحين الرخيم . 0 


المحاكم العادية وايضا حتى لو اراد ان قرار 


يلغي الغاية الاساسية التي وجد من اجلها 
القانون وهي مساعدة هذه الفئة من الناس غير 
القادرة اذا اخذنا مبذه الشروط معبى ذلك اننا 
نبقي المستفيدين علما منا بتردي حالتهم 
الاقتصادية مع ذلك نبقيهم تحت سطوت قرار 
اداري من مجلس هذه المؤسسة ونعتقد ان 
القضاء قادرا حتى على البت في الاموال الاميرية 
وهناك كثير من الاموال الاميرية التي يبت فيها 
القضاء ارى ان نؤيد ما ذهب اليه الاح سليم 
الزعبي » شكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
يوسف العظم . 1 

السيد يوسف العسظم: شكراً معالي 
الرئيس» انا مع الاستاذ سليم الزعبي فيا ذهب 
اليه واسئل» لماذا نحصر الممتنع عن الدفع في 
نوعية المتمرد على الدفع؟ كما اشار رئيس اللجنة 
لماذا لا نفكر في مواطن غير قادر؟ قد يتوق 
المواطن قد يمرض» قد يتقاعد وقد يصبح ف 
وضع لا يمكنه ومن الصعب ان يدفع قسطأ وان 
يقوم بالانفاق على اسرة كبيرة اين فنظرة الى 


:ميسرة انا لا ادعو الى تسيب المال العام وعدم 


المطالبة به ولكن لابد مْن نص يحفظ حق المال 
العام في اطار الرحمة والموضوّعية ومرنعاة المال 


.ومصلحة المواطن ومساعدة الفقراء وذوي 


الدخل المحدود وانا اؤيذ ما ذهب اليه الزميل 


الاستاذ:سليم الزعبي » شكراً. 
معالي رئيس المجلس : شكراًء معالي 
وزيز الاشغال. 0 : : : 


معالي وزيز الاشغال العامة والاسكان: 


محضر الجلسة الثالثة عشرة 





معالي الرئيس حقيقة اتفق تماما ما ما قاله 

الاستاذ يوسف العظم في بداية حديئه واعتقادي 

ان هذه المادة تماما تخدم الكلام الذي تفضل به 

معاليه والهدف الذي يسعى له هذه المادة معالي 

الرئيس لا يمكن أن تقرأ فقرة فقرة لا يمكن الا ان 

قرأ هذه المادة بكاملها بكامل فقراتها لانها تضع 

الية الحقيقة لا يجري الغاء التخصص بعد تخلف 
المواطن (7) اشهر هذه الالية قد تأخذ عدة اشهر 
معاي الرئيس وقد تأخذ اكثر من سنئة لآن ان 
تصل الى مراحلها الغبائية وبرغم ذلك هناك في 
نباية المادة الفقرة (و) تقول اذا عرض المستفيد 
على المؤسسة تسوية وقبلت بها بوقف تنفيذ القرار 
ويلغى بعد تنفيذ التسوية بمعنى ان كل هذه 
الاجراءات التي تقوم المؤسسة بتنفيذها بالمماية 
اذا وصلت الى تسوية مع المستفيد وحكم 
التسوية يجب ان تأخذ في اعتبارها ظروف 
امستفيد المادية اذا طرأ على حالته اي تغيير 
بالنتيجة مدخله هناك حالات تسمى حالات 
اعسار في المؤسسة تتولى المؤسسة تسوية حسب 
ظروف المستفيد وايضا اود ان اوضح هنا انه 
لغاية الان استفاد من المؤسسة ما لا يقل عن 
05 الف مستفيد اعتقد بحدود ذلك الرقم» 
الحالات الى تعرضت لها المؤسسة مشابية 
وتحكمها هذه المادة هى حالات نادرة جداً وقليلة 
جداً قياساً بهذا الرة قم الكبير من المستفيدين لكن 
لا بد من اليه التي تحفظ حقوق المؤسسة وتراعي 
ايضا حالات المستفيدين وشكرا معالي الرئيس ٠‏ 


معالي رئيس المجلس: شكرء الاستاذ | 


سليم الزعبي . 
السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
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الرئيس » الحقيقة ارى شيء ملاحظة شكلية 
وردت في كلام زميلٍ رئيس اللجنة بأنه يعني لمح 
الى اننا لم نقرأ ما ورد في هذه المادة قراءة جيدة 
وهذا كلام غير صحيح مع احترامي الكامل 
نحن قرأنا الكلام جيدا ونعرف القوانين جيدا 
وأول نقطة ابدأ بها الفقرة (د) الحقيقة الزميل قال 
عندما يكون عنوان مجهول الاقامة يبلغ مجهول 
الاقامة بالنشر هكذا يقول بالقوانين لا القوانين 
لا تقول هكذا القوانين يقول يبلغ احد افراد 
عائلته اولا ثم الى . ٠‏ الخ في اجراء مسلسل من 
التبليغات اخرها بالنشر وبالالصاق وبالتالي 
تبليغ افراد العائلة لاشك يعني ادعى الى وصول 
علم التبليغ للمتضرر ليس بالنشر بالصحف 
المحلية كها ذكرنا هذه نقطة» النقطة الثانية 
القطعية نعم هذا قرار اداري صادر عن مرفق 
عام قرار يقول انا اريد ان امنع تخصيص العفار 
لك للمستفيد هذا قرار اداري ويقول قطعي 
ونافذ يعني يصبح القرار نافذ ايضا وقطعي اذا 
عندما تقول قطعي معنى ذلك اوقعتني انت 
واوقعت القضاء بشبهة ان هذا القرار غير قابل 
للطعن لا اعرف كيف نفسر كلمة قطعي 
بخلاف ذلك واذا هناك تفسير اخر فلا يجوز 
للنصوص إن تكون تحتحمل اكثر من تفسير ماذا 
نضع كلمة قطعي طلم أقامة في ذهني انا ليس لل 
القرار غير عهمي بدعوة مثلا النقلة الثالثة حقيقة 
زي ماتفضل الاستاذ يوسف والاخخوان جبيها هو 
حقيقة ان هذا اللي جابين ينقذوا مواطن طفران 
زيحن جايين ننقله صحيح مرقة مال العام وساي 
المالة العام هذا شيء مقندس ومهم جدا لكن 

وى عادة زهيدة بنكرن كلها 
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لماذا لا نستعمل محاضر المواطن القواعد العامة في 
المطالبة العادية ان ادرك ان هناك قانون اسمه 
قانون تحصيل الاموال الاميرية وادرك لكننا جميعاً 
ونحن المحامون على وجه التحديد تعاني من 
اجحاف هذا القانون هذا القانون يعني ان حكم 
الحاكم الاداري الحاكم الاداري يستطيع فورا 
ان يلمك ببيع الارض او بالاستيلاء عليها او 
بالتوقيف او بالدقع بدون حكم قضائي المواطن 
المنتج واللي معاه مصاري بقدر يذهب على محامي 
ويقول له يا عمي انا اريد ان اوكلك توف 
التنفيذ لكن وقف التنفيذ يا اخوان لا يتم الا بعد 
اجراءات طويلة اونما الحصول على كفالة لا 
يتيسر لانسان فقير مقترض من التطوير الحضري 
ان يحضر كفالة بنكية لكي تقنع المحكمة بأنه 
جاد في دعواه في وقف التنفيذ. وثانيها انه 
سيذهب الى محامي سيأخذ اتعاب, ثالثها 
سيدفع رسوم للمحكمة ورسوم ما شاء الله 
عالية جدا عندنا مع ان القضاء اصلا اقتضائه 
مجانا لكن رسوم فعلا جيدة ني المحاكم. لذلك 
حقيقة نحن وكأننا نضع حقيقة عقبات هائلة في 


وجه هذا المواطن البسيط الفقير الذي اردنا ان ٠‏ 


نحميه بهذا القانون سيدي الرئيس اصر على 


اقتراحي بضرورة الغاء المادة التي تم التئنية عليه 


وشكرا. 


معالي رئيس المجاس: شكرأء الاستاذ . 


رئيس اللجنة. 


. السيد رئيس اللجنة: ارجو ان اذكر اننا‎ ٠ 
|] عندما نتعامل مع المرفق العام ولمؤسسايي العامة‎ 
: اتنا لا نتعامل مع جمعيات خبيرية في كلفزوول‎ 
العالم ومنبا الاردن المال العام يتقدم في الحكية‎ 


على المال الخاص ولذلك وضعت له تشاريع 
خاصة حماية لمرفق الدولة عن التوقف وعن اداء 
الغرض وارجو ان اذكر ايضا انه في القوانين 
الخاصة انا لما يكون عندي عقار خاص وضعت 
تأمين للدين اي دين لأي انسان خاص ايضا 
بقوانين في الاردن يذهبون على دائرة التسجيل 
مباشرة حتى في الاموال الخاصة ينفذ على الدين 
المرهون على العقار المرهون مباشرة وبعتقد كلنا 
نعرف ذلك من الحياة العامة فاذا كان المال 
الخاص يعامل تشريعيا كذلك اليس من باب 
اولى عقار المرفق العام ان يعامل بمنطق المعاملة . 
يا اخوان عندما نناقش موضوع معين ارجو ان 
نناقشه في ضوء النصوص وني ضوء اغراض هذا 
المرفق وتي ضوء ضرورة حماية المال العام الذي 
تتقدم حمايته على المال الخاص وخخصلاف ذلك 
نحن موضوع ها يسمى لدينا الاموال الاميرية 
يصبح حقيقة فلنزع اذا بمقولة فلنزع عن الاموال 
الاميرية الحماية وايضا وضع الاموال الغير 
منقولة تأمينا للدين وهذا قانون ساري مفعوله 
كلنا اعتقد نعرفه والكثير منه شهد تمارسات عليه 
نقول والله اذا اللي واضع ماله للرهن م نحمي 
وايضا اللي ويدين امهم يخضعوا هذا. الانسان 
بتعبيرهم الفقير البسيط حقيقة لازم نسكلهم اي 
فقيرٍ باب اولى أن تحميه هذا اللي اخبذ المال ولم 
يوني ولا اللي ينتسظر يأتي دوره.ومن واجب 
مؤسسات الاسكان وفي.هذا القاننون ان تحل 
مشكلته مؤسسة الاسكان.هذا الذي ينتظر على 
الدوربوهو انسان فقيرايضا اذا ما ااقتضت امال 
لا تقدر ان توفر له سكن فهؤلاء الفقيرين اثنين 
بدنا نرعاهم وحتى نقدر نحل مشكلة الاسكان 


| “والمفروضن الاسكان خنطة أيضا خظة انا لما اضع 
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خطة اسكان لحل مشكلة اسكان في منطقة معينة 
او في الدولة الواقع اذا ما حققت مواردي 
واسترديتها استطيع انفذ خطة الاسكان في 
الدولة وما سمي الاستراتيجية الاسكانية في 
لمادة التي مرت علينا قبل قليل ووافقتم عليها 
فاذا كنت اطالب مؤسسة الاسكان بوضع خطة 
وتنفيذ استراتيجية معينة واقول يا مؤسسة 
الاسكان انا اريد اقيدك في استرداد مالك اللي 
هو مال عام معنى ذلك انني اعيش هذه الخطة 
واعيق تنفيذها وايضا بضع قيود على استفادة 
ناس جدد ايضا فقراء ومساكين بحاجة الى 
الاسكان هذا الذي ينتظر على الدور وهو انسان 
فلذلك انا ارى هذا النص يتفق مع مشاريع 
الدولة حتى في المال الخاص وواجب النفاذ 
والتمس من المجلس الكريم ان يصوت عليه 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. الاستاذ 
عبدالباقي جمو مسجل استاذ منصور مسجل 
والاستاذ الدغمي مسجلين المسجل عندي 
الاستاذ عبدالباقي» الاستاذ الدغمي ؛ الاستاذ 


مال حدادء الاستاذ منصورء» استادٌ ٠.‏ 


عبدالحفيظ الدكتور حسني» هذه الاسماء التي 
عندي الدكتور محمد الحاج» تفضل الاستاذ 
عبدالباقي . 

السيد عبدالباقي جمو: شكراً معالي 
الرئيس» لا يفترض عند وضع اي تشريع ان 
يكن المنفذين اولياء او املياء ولذلك تداعي هله 
الناحية عند وضع التشاريع نرى ان الله سبحانه 
وتعالى شدد في هذه الناحية بحيث اوجب وجود 


' اربعة من الشهداء في بعض القضايا ونا معجب 





جدا باسلوب سعادة رئيس اللجنة القانونية 
الذي يستشهد في قانون واحد مرة بآية ثم يخالف 
هذه الآية في الفقرة او المادة الثانية هو اباح الريا 
مستشهدا باية وان المضطر يجوز له ذلك 
والاسباب الموجبة تشير الى أن هذه المؤسسة 
انشات لايجاد مساكن للمضطرين للفقراء 
للمساكين والمضطر والمسكين لا يتحول الى 
متمردا ونحن لا نختلف مطلقا في ضرورة حماية 
الاموال العامة ولكن الخلاف هو على الاسلوب 
وهذا المجلس في اولى جلساته كان يصر على 
عدم حماية او حصانة القرارات الادارية فكيف 
نقر تحصين هذه القرارات ضد الفقراء والمساكين 
الذين قبلوا ان يسكنوا في بيوت بفوائد ربوية 
عصوا الله تعالى عن طريق معصيته المؤسسة 
وعن طريق هذا المجلس الذي اقر ما حرم الله 
تبارك وتعالى مستشهدا رئيس اللجنة القانونية 
بآية من كتاب الله لذلك نحن لا نختلف مطلقا 
على فسرورة حماية الاموال العامة ولكن 
الاختلاف هوعلل الاسلرب ان كان في 
التحصيل او كان في الطرد وسعادة رئيس اللجنة 
يقول ان هناك من يقف على الدور فكأننا نريد ان 
نعالج فقيرا على حساب فقير نطرد فقيرا وندخل 
اخر مكانه يكفي ان ارتكب الاول معصية الربا 
حتى نأي بالاخر ونحمي فقيرا بفقير لذلك ارجو 
من سعادة رئيس اللجنة ان لا يحاول اتبام من 
يعارضه بأهم يريدون ان تكون الاموال العامة 
سائبة نحن نختلف على الاسلوب لا على الحماية 


شكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء معالي 
وزير الشؤون البرلانية . 
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معالي وزير الدولة للشؤون البرلمانية: 
شكرأً معالي الرئيس. الحقيقة ارني ان لا يحملنا 
التعاطف مع الفقراء وكلنا نتعاطف مع الفقراء 
والمساكين لكن هنا التزام كبيع وشراء وبيع من 
طرف الدولة والتزام من طرف المشتري الاخلال 
في العقد لا ينظر فيه للحاجة في بعض الاحيان 
انا ارى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عقد 
الزواج وقال اخذنا منكم ميثاقا غليظا. 

اذا رفعت الزوجة للقضاء او للوالي ان 
زوجها عاجز عن الانفاق عليها وعلى اسرتبا 
فيفرق بينها وهو اعظم من ميثاق اخذ اكثر من 
ميثاق شقة سكنية هنا في اعسار اذا تفلف هذا 
الشخص او تخلف العشسرات,. اذا تخلف 
العشرات او تخلف المئات لعذر الفقر هل نلغى 
هذا المرفق الحيوي من اجل تعاطفنا مع الفقراء 
فلذلك ارى حتى يمشي هذا المشروع وهذه المادة 
من أهم مواده واذا ذهبت فلم يعد هناك الغاء 
المؤسسة يصبح حينها واجبا لأن كثير منها سيعتذر 
بالاعسار وانه غير قادر على الدفع لذلك نحن مع 
بقاء هذه المادة وشكرا ‏ 
معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 
الدغمي . 


. السسيد عبدالكر يم الدغمي: شكر معالي 


الرئيسنء الحقيقة لا اريد.الخوض كثيرا في ٠‏ 


الموضوع ولكن الرأي الذي يوفق بين الرثيين 
بتقديم هذا الاقتراح وارجو من الزملاء الكرام 


إن يتابعوا معي ؛ الفقرة (ج) من المادة (14) ٠‏ 
عدبي يبلخ قسزار الممجلس بالفإء تخصيص العقار 
واسترداده من شاغله من المنلتفيذ بؤاسطة كاذب - 





2م . 
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التبليغ هذا جزء من الاقتراح. اللمزء الثاني 
تضاف فقرة رقم (ز) يحق للمتضرر الطعن في 
قرار الغاء التخصيص لدى المحكمة المختصة في 
غضون )٠١(‏ يوم من تاريخ تبليغه القرار فاذا 
وجدت من يثني من الزملاء على هذا الاقتراح 
كجمله ادقع بموجب المادة (84) من النظام 
باقفال باب النقاش والتصويت على الاقتسراح 
بالتعديل وشكرا. 
اصوات: نثني على ذلك 
معالي رئيس المجلس : شكرأًء نريد ناس 
معارضين, استاذ جمال معارضص؟ استاذ جمال 
دوركم معارض . 
السيد جمال حداد: معالي الرئيس الحقيقة 
انا المادة )١4(‏ من هذا المشروع لا تعطي بالفعل 
هي تصون المال العام ولكن لا تعطي اقل شيء 
للورثة الغير قادرين اقترح اعادة هذه المادة عسى 
أن الحكومة تعيد لنا هذه المادة بأقتراح جديد 
كأي مؤسسة تضمن عن طريق شركات التأمين 
ان يكون: صاحب المسكن مؤْمن لدى شركات 
التأمين في حالة الوفاة ان تقوم شركة التأمين 
بتسديد عن ورثة هذا المبلغ ى) يجري مع بعض 
المؤسسات وبنك الاسكان بالذات هنا.لا يوجد 
.أي تشريع يضمن حق الورثة الغير قادرين اذا 
ردت هذه المادة الى الحكومة ليضاف عليها مثلما 
ما اقترح: اعتقد انه يصون :جحق الورئة ويصون 


الحق العام بنفس الميزة وشكراً . 1 


| < 'مُغالي رئينن المجلشن: ؛شكراً. الاستاذ 


الرئيس» ارى انه لو تركت الشروط الواردة في 
المادة (14) للقضاء كما ذكره النائب سليم 
الزعبي والشيخ عبدالباقي حمو والاستاذ النائب 
الدكتور حسني الشياب قأننا بذلك سنحل 
موضوع المواطنين المستفيدين الذين يتعرضون 
للازمات مثل الحوادث والتقاعد الميكر والبطالة 
بما لا يضر بالمال العام ولا بأي خطة للاسكان 
وبأيجاد الحلول المناسبة في ظروفهم واطلب من 
الزملاء النواب تصويت على ترك المادة الى 
القضاء مع التذكير في الظروف القاسية التي غمر 
بها خاصة انه لا يوجد حلول ناجعة لمشاكلنا 
وفقرائنا في هذا الزمن الذي غر به وشكرا. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء اذا سمح 
بي الاخموان معاي وزير العدل. 
معالي وزير العدل: يسم الله الرمن 
١‏ : 
2 مع تأييدي لاخواني بأنه ليس في 
باب القضاء امام المتضرر 


المادة اى فقرة توصد . 
9 الاستاذ 


ومع تطلع الحكومة ان يكون اقتراح 
عبدالكريم الدغمي هو إن يذهب المستفيد الى 
القضاء مستفيدا من فرصة اطول حت يتمكن 
من تددبير اموره والتعديل الثاني الا يكون من هذ 
المعبى ما يستفاد منه ان القرار اصبح قطعيا ووز 
الذهاب الى المحاكم وعدم اللجوء الى التفسير 
التفسيرات المختلفة في هذا المجال لذلك ترى 
الحكومة إنطلاقاً من ذلك ان ليس لديها لمان 
الموافقة عن التسهيلات التي اقشرحها الاستاذ 
عبدالكريم الدغمي لتدخل على القانون 





السيد رئيس اللجنة: شكراً سيدي 
الرئيس» ارجو ان اوضح انا لا اعتقد ان بيينا 
من هم مع الفقراء وناس ضد الفقراء يعني كلنا 
إولاد فلاحين وما شاء الله عليهم» الواقع انا 
فقط احب ان اؤكد أن في النصوص المتعلقة في 
امال العام مغروض تكون واضحة قاطعة محددة 
وهذا النص كا هو وارد متناسب ويتصف 3 
قانون تحصيل الاموال الاميرية وارى انه حقيقة 
نص في مكانه محدد وواضح ممارس حتى كبا 
اوضحت في الاموال الخاصة وليس في الاموال 
العامة وارجو المجلس الكريم ان لا يتساهل في 
حق يتعلق بالمال العام والان بالنتيجة متروك 
للمجلس الكريم لكنني انمسك في التنسيب وف 
مشروع القانون كما ورد من الحكومة . 
معالي رئيس المجلس: شكرأ. التزاما 
بالنظام الداخلي ارجو ان استاذن الاخوة 
عبدالحفيط علاوي دكتور حسني الشياب» 
0 محمد الحاج. الدكتور العكايلة. لأن 
الامر اصبح واضحا وهناك اقتراح باغلاق باب 
النتقاش وتحدث من تحدث ما جاء في النظام 
الداخل فالذي ارجوه ان نحدد هناك اقتراحات 
الاقتراح الابعد اذا سمحوا لي الاخوان يعني عند 
النظام الداخلي تلقي مئة نقطة نظام خلينا نحن 
نلتزم بالنظام الداخلي , ما تكلمت دورك مسجل 
يا دكتور وانا سجلت حسب الدور الحقيقة ارجو 
المعذرة يعنى حقيقة النظام الداخلي حدد يا 
إخموان ارجو ان نفهم على بعضء في اقتراح من 













ا ار 
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الاستاذ سليم الزعبي بحذف هذه المادة بكاملها 
وهي الابعد من يرى وقد ثنى على هذا القرار من 
يرى حذف الادة بكاملها المادة (15)؟ 

السيد الامين العام: ١"‏ - 64 


معالي رئيس المجلس: ١‏ من 04 
شكرا افتراح اخر قدمه الاستاذ الدغمي وقد تم 
تأييده ويتعلق بتعديلات واضحة في المادة (ج) 
الغاء كلمتي قطعيا ونافذا من الفقرة (ج) من 
المادة )١4(‏ واستبدالهم| بكلمتي قابلا للتنفيذ. 

" - اضافة الفقرة (ز) في نباية المادة 
كالتاللي او بعد (د) الحقيقة حكاها يحق للمتضرر 
الطعن في الغاء التخصيص لدى المحكمة 
المختصة في غضون (50) يوما من تاريخ تبليغه 
القرار هذا اقتراح وتم تأييده من يوافق على هذا 
لاقتراح؟ اذا سمحتم احوانا هذا ما قدم لناء من 
يرى تأييد هذا الاقتراح؟ 

ارجو هناك صاحب اتتراح الان قرأنا 
التعديل على مسمعه. استاذ حسنى رجاءا هذا 
التعديل الذي وصنا ومسجلة والامانة العامة 
مسجليته الان اقتراح مطروح على المجلس 
الكريم من يرى الموافقة على ذلك؟ يا دكتور 
حسني ارجوك, ْ 

السيد الامين العام: 4م 6ه . * 


مسعسالي رئيس المجلس: 874 مسن 4ه 
وموافقة على الاقتراح » اعادة بمجملهاء موافقة: 
المادة التي تليها السيد امقر 7 :' 


0 المادة ١‏ تنتقل حقوق والعزاسريه : 


5 
0 


و 


المستفيد لورثته الشرعيين بعده. 
قرار اللجنة القانونية 
المادة (18) اعادة صياغة المادة كما يل: 


تنتقل حقوق المستفيد والتزاماته لورثته 
الشرعيين بعده. 

معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المجلس الكريم على ذلك؟ تفضل الاستاذ 
الدغمي . 

السيد عبدالكريم الدغمي: شكرأ معالي 
الرئيس. استيضاح من معالي وزير الاشغال 
العامة والاسكان الا تؤمن المؤسسة على ديون 
المستفيدين من القروض اذا كانت تؤمن فمن 
الممكن اعفاء الورثة من الالتزامات واذا كانت لا 
تؤمن فلا بأس انا اوافق على النص فقط اردت 
ان استوضح من معالي الوزير. 

معالي رئيس المجلس: معالي وزير 
الاشغال. 

معالي وزير الاشغال العامة والاسكان: 
معالي الرئيس المادة المتعلقة في القضية الي اثارها 
معالي الاخ ابوفيصل وهي المادة (14) وهي تحدد 
حدود ومسؤولية المؤسسة وتنص المادة للمؤسسة 
انشاء صندوق تعاوني ضد الاخمطار والاضرار 
التي تلحق بمشاريع المؤسسة او بالمستفيدين منها 
او بالعقارات المخصصة لهم من المؤسسة وتحدد 
بانظمة تصدر نمقتضى هذا القانون شروط 
الاشتراك ‏ بالصندوق ومقذارة'والاحكام 
والحالات: المتغلقة بالتغويض عن تلك' الاخطار 
والاضرزار ومقدان التعويض' لكل حالة الى اخر 


0 الاق * 


ا ل ا ا ا ل ا ا 00 






الاشغال. 
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معالي رئيس المجلس: بانه يكتفي 
بذلك. هل يوافق المجلس الكريم على ذلك؟ 


موافقة . 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة 1١‏ - 


يبقى العقار ملكا للمؤسسة لحين قيام 
المستفيد بسداد كامل الثمن والالتزامات المترتبة 
عليه وعندئد تقوم المؤسسة بنقل الملكية 
للمستفيد بقرار من المجلس ويبلغ القرار لدائرة 
الاراضي والمساحة لتنفيذه وفقا للقوانين 
والانظمة المرعية دون الحاجة الى حضور الطرفين 


الى دائرة التسجيل . 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 
معالي رئيس المجلس : استاذ عبدالحفيظ 
علاوي. 


السيد عبدالحفيظ علاوي: شكرأً معالي 
الرئيس. فقط انا عندي استفسار ماهي 
الالتزامات المترتبة ما دام انه لحين قيام المستفيد 
بسداد كامل الثمن في التزامات غير الشمن فقط 
احب حقيقة استيضاح حول هذا الموضوع 
وشكراً. 


معالي رئيس المجلس: معالي وزيسر 


معالي وزير الاشغال: معالي الرئيس 


الحقيقة» هذه الاجابة واضحة في صدر المادة بأن 


يبقى العقار ملك. للمؤسسة الى ان يتم سداد 





السيد عبدالحفيظ علاوي: الالتزامات 
المترتبة عليه . 

الالتزامات المترتبة عليه هي الثمن واية 
خدمات يمكن ان تضاف فقط هذه التزامات. 

معالي رئيس المجلس : شكراء الاستاذ 
الدغمي , 

السيد عبدالكريم الدغمي: شكرا 
سيدي الرئيس. اعتقد انه من الالتزامات يمكن 
الالتزام باحكام التنظيم بأن لا يضيف ابنية 
تخالفة او يشالف احكام التنفليم ينيجي ذكر هذه 
المادة كما هي هذه هي جزء من التزافات 
المستفيد. شكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكراء استاذ 
جمال -حداد. 

السيد جمال حداد: عدم استيفاء دقع 
المؤسسة للخدمات العامة كالمجاري والطرقات 
وبالتالي تعود هذه النفقات عل المالك بحجة ان 
القانون يدعمها والالتزامات المترتبة النص 
صريح في البداية انه بعد ان يدفع ما عليه من 
ثمن الشقة اذا هنا مفتوحة الالتزامات وغير 
غددة. 

معالي رئيس المجلس: شكراً؛ المسادة 
معروضة على المجلس الكريم . 

موافقة . 

السيد المقرر: 

المادة كما وردت في الجثمر وم 


المادة  1[/‏ أ ضيه 








1 
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اذا اضطر المستفيد لاخلاء العقار لأي 
طرف طاريء كأنتقال مركز عمله فيحق له بعد 
الحصول على موافقة المجلس تأجيره لمدة سنة 
واحدة قابلة للتمديد لمدة اقصاها حغس سنوات 
وتعتبر الاجارة منتهة حى] بعد هذه المدة على 
الرغم بما ورد في قانون المالكين والمستأجرين . 

قرار اللجئة القانونية 

المادة (/19) الفقرة (أ) 

تعاد صياغتها بالنص التالي: 
| اذا اضطر المستفيد لاخلاء العقار لأي 

ظرف طاريء كانتقال مركز عمله فيحق له 

بعد الحصول على موافقة المجلس تأجيره 

لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بموافقة 

المجلس وتعتبر الايجارة منتهية حكما بعد 

ثلاثة اشهر من انتهاء حالة الاضطرار 

وذلك على الرغم مما ورد ني قانون المالكين 


والمستأجرين . 1 
معالي رئيس المجلس: موافقة؟ موافقة 
مع التعديل .. 4 
السيد المقرر: 
المادة كما وزدت في المشروع 


ب اذا قصر المستفيد عن دفع الاقساط | 


المستحقة عليه وكان العقار الخصص له - 


مؤجراً فيحق للمؤنسة حجز بدل الإججارة 


بقرار من المجلس واستيفاؤها مقابل هذه | 


الاقساط . كام 
٠‏ - قرا اللجنة القائؤئية' !.. 
موافقة . 








معالي رئيس المجلس : موافقة . 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشر وع 
المادة 14 أ مع مراعاة احكام 
الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للمستفيد بيع 
العقار الذي خصص له من المؤسسة او التنازل 
عن حقوق المستفيد فيه الا بعد خمس سنوات 
على الاقل على صدور القرار بتخصيصه وان 
يكون المستفيد قد سدد جميع الالتزامات 
المستحقة عليه. كما لا يجوز خلال تلك المدة 
حجزه أو بيعه من قبل دوائر الاجراء او التنفيذ 
عليه لدى دوائر التسجيل الا اذا كان ذلك وفاء 
لدين مستحق للمؤسسة او لبنك الاسكان. 
قرار اللجنة القانونية 
المادة (14) 

أ شطب عبارة (او لبنك الاسكان) 
والاستعاضة عنها (او للجهة الممولة 
للمستفيد) . 
معالي رئيس المجلس : الاستاذ الدغمي . 
السيد غيدالكريم الدغمي: شكراً 

سيدي الرئيس» الحقيقة انا ارى أن هذه الفقرة 

فيد على حق الملكية وحق الملكية ىا هو معروف 
في القانون الماني انه يخول صاحب هذه اللحق 
سلطات ثلاث الإستعمال والاستغلال 
والتصرف وهذا القيد الحقيقة لم ارى له ما يبرره 
ففط نستطيع تعديل النص بانه لا يجوز له ببع 
العقار او التناز ل عنه الا بعد نسديد كامل الثمن 


| وبعد تسجيله باسمه بعد التخصيض أما ان 


. ضع هلا الفيد بعد (ه) سنوات من تسداي مال 
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وان نحصن ايضا هذا العقار من الحجز اذا كان " 


ا مستفيد صالح العقار عليه ديون اخرى خارج 
المؤسسات التي مولته او خارج بنك الاسكان او 
خارج البنك الاسلامي ممكن ان يكون قد 
اقترض من شركة اخرى أو اقترض من شخص 
طبيعي او اعتباري يكون قد اقترض لمذا 
الغرض فلا يجوز ان نضع هذا التحصين على 
هذه الشقة السكنية اوعلى هذا العقار هذا 
التحصين في رأي حالف للمباديء العامة 
للقانون ولا يجوز وهذا القيد ايضا على البيع 
غخالف للمبدأ العام في حق الملكية بالاستعمال» 
الاستغلال والتصرف لذلك ارجو تسجيل 
اقتراحي وسأرسله مكتوبا للرئاسة الجليلة واذا 
وجدت من يثني عليه سأطلب التصويت 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : المقترح بالضبط 
استاذ عبدالكريم . ما هو الاقتراح بالضبط. 


السيد عبدالكريم الدغمي: اقتراحي 
فقط مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة 
لا يجوز للمستفيد بيع العقار الذي خصص له 
من المؤسسة او التنازل عن حقوق المستفيد فيه 
الا بعد تسجيله باسمه وتسديد كامل ما عليه من 
ثمن والتزامات. 

معالي رئيس المجلس : هذا التعديل» 
شكرء الاستاذ المقرر. 

السيد المقرر: الحقيقة ما في هنا تملكي 
فقط انا احب ان: اشير الى هذاء هذا تخصيص 
فالتخصيص غير التمليك فاذا اصبح ملك له 
وسجل لا يمكل احد ان يقيد حريته في التصرف 





اي كان هذا التصرف سواءا كان هبة او بيع او 
غير ذلك وشكراً. 

سعادة رئيس المجلس: شكراً, الاستاذ 
رئيس اللجنة . 


السيد رئيس اللجئة: شكراً سيدي 
الرئيس. ارجو ان لا يغيب عن ذهن الزميل 
الفاضل ان المالك امامنا مؤسسة الاسكان 
والمستفيد غير مؤسسة الاسكان بالعكس المقيد 
هنا هو المالك لكن المالك ليس الذي خصص له 
العقار امالك مؤسسة الاسكان والواقع الاصل 
ان هذا النص ايضا جاء لمنع المتاجرة لان هدف 
مؤسسة الاسكان حل مشكلة الاسكان المقصود 
حل مشكلة الاسكان وتحقيق هذا الغرض وليس 
المتاجرة بمشاريع الاسكان فاذا من الطبيعي ان 
هذا المستفيد على الاقل ان امتحن غرضه ان هو 
لا يأتي يأخذ مشروع حتى يتاجر فيه ثاني يوم لازم 
ان حقيقة ان يكون قاصر يشاركني في تحقيق 
هدفي والذي هو حل مشكلة الاسكان لكي لا 
يتحقق ذلك اصبح هذا القيد وننسى ان المالك 
حتى نقل الملكية مؤسسة الاسكان وليس 
المستفيد» شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. الدكتور 
محمد الحاج . 

الدكتور محمد الحاج: أن قيد ضروري 
حتى لا تحصل المتاجرة . 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 

السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
الرئيس» الحقيقة يعني قرار اللجنة في محلها هذه 











سن سس سما وس بس ممح م جم سبو 
يدوا 


وده موسيم صروت ودس حو 
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المرة الحقيقة بالعكس اكثر من ذلك هذا القرار 
فيه حماية للفقراء هؤلاء اللي نريد ان ننصفهم 
نحن لما نقول لا يجوز حجز العقار او بيعه واحد 
خصصنا له عقار منعنا الدوائر ان نحجز على 
العقار نحن عم تحميهم؛ فحقيقي انا اؤيد 
اللجنة فيها ذهبت اليه واتي التصويت على ذلك؛ 


شكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكراً. الاستاذ 


السيد عبدالكريم الدغمي: يعني تعقيب 
على معالي الاخ الزميل الفاضل الاستاذ سليم 
الذي احترم رأيه في هذا الموضوع, ان حماية 
الفقراء جاءت من اللتهات العادية لا يجوز خلال 
تلك المدة -حجزه او بيعه من قبل دوائر الاجراء 
الا اذا كان ذاك وفاء لدين مستحق المؤسسة فلم 
تتوفر الحماية له لا من المؤسسة ولا من الجهات 
الممولة للمستفيد اللي هي بنك الاسكان او اي 
بنك اخر فا حماية اما ان تكون كاملة واما ان لا 
تكون ببذا الشكل لذلك نحن نحمى المؤسسات 
القوية بان تنفذ على هذا العقار ولكننا نترك 
الجهات الضعيفة القطاع الخاص:او الشخص 
العادي اللي نمكن يكون اقرضه لسداد هذا 
المشروع وشكرأء فقط توضيح. - 


. معاني رئيس المجلس:. شكراًء المادة. 


(18) البند (أ) معروض على المجلس الكريمء 
هل سيوافق المجلس الكريم عل ذلك؟ . . 
موافقة, البند (بم 0000 


السيد المقرر: 


- 


المادة كما وردت في المثير ويم 0 
0 ا 


ب - اذا اقام المستفيد مسكنا له على قطعة 
الارض التى خصصت له من المؤسسة او 
اضاف الى المسكن الذي حصل عليه من 
المؤسسة بناء. وفق الاحكام والشسروط 
المقررة من قبلها فيحق له التصرف بتلك 
الارض وما اقامه عليها من انشاءات 
بالبيع او المبادلة اوالتنازل عنها للغير وذلك 
بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على 
حصوله على اذن اشغال ذلك المسكن او 
الاضافة من السلطات البلدية او المحلية 
المختصة . 

قرار اللجنة القانونية 
موافقة 
معسالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المجلس الكريم؟ 
موافقة . 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشرويم ‏ , 

ج - تنطبق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة 
على الاراضي والمساكن المشمولة بمشاريع 
التطوير الحضري . 

قرار اللجنة القانؤنية 
موافقة 
معبالي رئيس المجلس: هلل. يوافق 
المجلس الكريم على الفقرة (ج)؟ 


موافقة. 


0٠: ْ‏ المادة كلهاء هل يوافق المجلس الكريم؟ 


موافقة : 
ل “السنيد.المقرر:. 0 
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المادة كيا وردت في المشروع 

المادة 14 - 

تتولى دائرة الاراضى والمساحة اعداد 
معاملات التوحيد والافراز والتجزئة لشاريع 
المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخشاصة 
بالعقارات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون 
باسم (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير 
الحضري) . 

قرار اللجئة القانونية 
موافقة 


معالي رئيس المجلس: هسل يسوافق ١‏ 


المجلس الكريم؟ 

موافقة 

السيد المقرر: 

المادة كما وردت في المششروع 

المادة ١‏ ب 

على الرغم نما ورد في اي تشريع اخر 
يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفا بدفع 
ضريبة الابئية والاراضي داخل حدود البلديات 
والقرى او اي ضرائب او رسوم او تكاليف مالية 
اخرى مفروضة او ستفرض في المستقبل عل 
الاموال غير المنقولة داخحل حدود البلديات 


والقرى وخارجها. 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 


معالي رئيس المجلس : الاستاذ الدغمي . 
السيد عبدالكريم الدغمي: شكراً 


: سيدي الرئيس» الحقيقة قبل قليل في معرض 


النقاش رد السيد رئيس اللجنة القانونية بأنه 
يتعامل في هذا القانون مع المؤسسة كمالك الى 
حين ان يتم التنازل عن العقار للمستفيد فلما 
نفرض على المستفيد هذه الضرائب قبل ان 
يتملك افتراحي بأن نضيف في نباية المادة وذلك 
بعد تسجيل العقار باسمه. لكن قبل تسجيل 
العقار باسمه يجب ان تدفع المؤسسة هذه 


الضرائب وهذه الرسوم وشكرا. 
اصوات : نثني على ذلك 


معالي رئيس المجلس : شكرأ. في اقتراح 
وني تثنية ان يضاف وذلك بعد تسجيل العقار 
باسمه. من يوافق على ذلك؟ الاستاذ رئيس 
اللجنة تفضل انا اسف. 


السيد رئيس اللجئة: اقتراح وثني عليه 
ولكن بده مناقشة اذا سمحت سبدي الرئيس ٠»‏ 
الواقع واضح ان الغرض من اقتراح الزميل 
عبدالكريم الدغمي حماية المستفيد لكن حقيقة 
للتسائل هل نحقق هذا الغرض انا اعتقد النمى 
هو الذي يحقق هذا الغرض بالعكس هذا اية 
التزامات على العقار اذا سلفا قلنا انه والله هوما 
بدفعها الا فيما بعد معنى ذلك انها تريد ان 
تضيف عليه مؤسسة الاسكان وتأخذه بالحملة 
تأخذه عليه بالجملة لانهما تريد ان تحسب الكلفة 
كمستفيد بدها تحسب ما هو كلفة هذا العقار مع 
كل الكلفة للموضوع وتضيفها عليه الواقم 
بالعكس هذا لنص يحقق ان انالما احسب الكلفة 
لا يدخل فيها ويدفعون بجزأه ومقسطه وبدون 
فائدة فلذلك هذا النص يحقق الواقع هدف 
حمايته اكثر من النص المقترح وشكراً . 
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معالي رئيس المجلس: شكرأً. الاستاذ 
عبد الحفيظ . 
السيد عبدالحفيظ علاوي: شكراً معالي 
الرئيسء بالاضافة الى هذا اذا كان العقار داخل 
حدود اليلديات والقروية فلا بد ان تقدم 
خدمات لهذا الاسكان بالتالي الخدمات مقدمة 
مباشرة لهذا الانسان والسكن فلا بد ان يتحملها 
هو والا فستهمل البلديات في تقديم مثلا 
خدمات الئفايات او غيرها او بعض الخدمات 
الضرورية وشكراً. ولذلك انا مع النص , 
معالي رئيس المجلس: اذا سمحتم. في 
تباية المقترح الذي ثني عليه اقتراح من الاستاذ 
الدغمي واقتراحه عليه اقتراح من الاستاذ 
الدغمي واقتراحه يضاف في نباية المادة (١؟)‏ 
وذلك بعد تسجيل العقار باسمه من يوافق على 
ذلك؟ 
السيد الامين العام: 5-١ه‏ 
معالي رئيس المجلس: ” من ١ه‏ من 
يوافق على قرار اللجنة؟ 
اغلبية كبيرة» المادة (11) السيد المقرر. 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع؛ 
المادة 7١‏ - تتوى المؤسسات الحكونية 
والمجالس ال محلية والحيئات الاخرى كل حسب 
اختصاصها بالاتفاق مع المؤسسة 5 تن 
المرافق الغامة وايصال الخندماث الغعامة. 
الضرورية مشاريع المؤسسنة.“واذا تعذر علْإي: 


منها القيام بانجاز اي من تلك الشازينمة 
فللمؤسسة تنفيذه والرجوغ: على نلك الجهالت” 


والمجالس والهيئات بالكلفة التي تكبدتها 


المؤسسة . 
قرار اللجئة القانونية 
موافقة 
معالي رئيس المجلس : موافقة, لحظة 
الاستاذ عبدالحفيظ . 


السيد عبدالحفيظ علاوي: ان ننتبه ان 
عانى كثير من المواطنئين في الاسكان قضية 
الصرف الصحي ان هؤلاء لم يدفعوا والمؤسسة او 
المؤسسات الحكومية وخاصة الاسكان الوظيفي 
ولذلك تحدث مكاره صحية على من يدفع 
المواطن او المؤسسة اللي هي يستفيد موظفيها من 
هذا الاسكان ولا مؤسسة اسكان فارجو يعني ان 
تأي هذه المادة لتزيل هذا الخلل الذي كان 
موجودا وان يكون النص واضحا في ان تتول 
المؤسسة مباشرة كل الخدمات ثم تعود على 
المؤسسات ذات العلاقة ولا توقع المواطن في 
اشكالات وخاصة يعني. وحصل عندنا في مادبا 
هذا العام . 7 92 

مالي رئيس المجلس: حكينا الاتشراح 
ابو محمد. في اقتراح محدد؟ 

السيد عبدالحفيظ علاوي: “لا اقتراحي 
ان يكوث التأكيد عل هذه القضية فقط,. 

معالي رئيس المجلس : قرار اللجنة 
معروض على المجلش الكريم. هل يوافق 
المجلس الكريم؟ 


موافقة 


مالم شرو و 


.ب للأنذكيا ورد في المشروع ٠‏ 





محضر اللبلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 1491/1/151م ان 


المادة ؟!! - 


| - تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات 


التي تتممع بها الوزارات والدوائر 


الحكومية . 

ب - تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال 
الخزيئة العامة وحقوقها وتحصل بموجب 
قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول 


به 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 


مالي رئيس المجلس: همل يوافق 
المجلس الكريم؟ موافقة عفوا الاستاذ الزعبي 
تفضل . 


السيد سليم الزعبي : الصحيح يعني مع 
تحفظي على الفقرة (ب) في شأن تطبيق قانون 
نحصيل الاموال الاميرية لكن لا بأس لكي 
يكون التشريع متناسق ان نقول في مقدمة الفقرة 
(ب) ان نضع العبارة التالية نقول (ب) مع 
مراعاة مع ما ورد في المادة )١4(‏ من هذا القانون 
تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة 
العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل 
الاموال الاميرية المعمول به لانه نحن في المادة 
(14) وضعنا احكام سيدي الرئيس فكان نلغي 
ما وضعناه في المادة (4 )١‏ بموجب هذه المادة وهي 
مادة لاحقة لذلك لابد من ان نضع عبارة مع 
مزاعاة ما'ورد في المادة (4 )١‏ من هذا القانون» 
شكراً سيدي الرئيس. 
١‏ بمعالي رئيس المجلملن: شكرأ. الاستاذ 
رئيس اللجنة . 3 





السيد رئيس اللجئة: من الناحية 
الشكلية ان صوت على الموضوع لكن من حيث 
الموضوع الواقع لما نقول تعتبر اموال المؤسسة 
النصوص السابقة التي اجازها المجلس في 
علاقتها مع المستفيد المؤسسة تدخل مع عطاءات 
مع الغير بالمقاولين الذين ينفذون لها مشاريعها 
يصبح عليها مبالغ لدى الغير غير المستفيدين 
فمن الطبيعي ان تحمي بهذا النص وهذا ليس له 
علاقة اطلاقا بالحكم الخاص الذي عالج 
موضوع المستفيد طبيعي هذا نافذ في مجاله 
وهذاك نافذ بمجاله ولا تعارض ولا تشافض 
وطبيعي بده ينفذ كل النصوص لكن اريد ان 
الفت انتباه الزملاء فقط ان المؤسسة لا تتعامل 
فقط مع المستفيد تتعامل مع جهات متعددة 
واموالها تحمي كما تحمي الاموال الاميرية. 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراً المادة التي 
تليها السيد المقرر صوت عليها لم يؤيد احد. 
ايدت خطأي انا اني ما لاحظت سليم؛ من 
يوافق على اضافة هذه العبارة؟ اللي هي مع 
مراعاة مع ما ورد. 

السيد الامين العام: 1١‏ -1ه 

معالي رئيس المجلس: ١١‏ من 00١‏ 


والمادة بمجملها معروضة على المجلس الكريم. 
موافقة » المادة (1؟). 


السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشر وم 
المادة "88 - 


يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات 

























ب مجلس النواب 





المؤميسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالاضافة 
الى ذلك تكليف احد مدققي الحسابات 
القانونيين للقيام مبده الاعمال. 


قرار اللجنة القانونية 
موافقة 


معالي رئيس المجلس : الاستاذ الدغمي . 
السيد عبدالكريم الدغمي: شكرأء 
الحقيقة اقترح شطب عجز امادة وللمجلس 
بالاضافة الى ذلك تكليف احد مدققي 
الحسابات يكفي ديوان المحاسبة مثلها مثل دوائر 
الدولة الباقية ديوان المحاسبة يدقق حساباتهاء 
واما للمجلس بالاضافة الى ذلك تكليف احد 
مدققي الحسابات فاقترح شطب هذا العجز من 
المادة وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء في تثنية 
الاستاذ رئيس اللجنة . 
السيد رئيس اللجنة: معالي الرئيس ارجو 
ان ابين للزملاء المحترمين ان المرفق العام عندما 
يدخل تاجرا هذا ليس مثل وزارة مؤسسة لا تدخل 
في اعمال التجارة وبالعكس هذا فيه مزيد من 
حماية المال العام ان فوق ديوان المخاسبة مزيداً 
من الدقة لانها تتعامل مع العطاءات ومع 
المشاريع ومع الطرق ان يكون هناك في, ملاقق 
حسانات ايضا مضاف الى ديوان:المحاسبة 
وشكراً. : 


اقتراح'وفيه تثئية عليه» من يوافق عل شطب 
وللمجلس بالاضافة الى اخر الفقرة»آمن يوافق 


معالي رئيس المجلس: شكراًء هناك ' 





السيد الامين العام: 5 ١ه‏ 


معالي رئيس المجلس: 7 8١‏ المادة 
معروضة على المجلس الكريم» موافقة. 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة 74 
للمؤسسة انشاء صندوق تعاوني ضد 
الاخطار والاضرار التي تلحق بمشاريع المؤسسة 
او بالمستفيدين منها وبالعقارات المخصصة لهم 
من المؤسسة وتحدد بانظمة تصدر بمقتضى هذا 
القانرن شروط الاشتراك في الصندوق ومقداره 
والاحكام والحالات المتعلقة بالتعويض عن تلك 
الاخطار والاضرار ومقدار التعويض في كل حالة 
منها وسائر الاحكام والامور المتعلقة بالصندوق 
وبالمستفيدين منه . 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة 
معالي رئيس المجلس: الاستاذ فخري 
قعوار. 
' السيد فخسري قعوار: شكراً معالي 
الرئيس» الحقيقة ان هنا تبدأ المادة بمفرده تعغطي 
المؤسسة حق انشاء هذا الصئدوق اوعدم 
استعمال هذا الحق فالمسألة جوازية هنا وانا 
إعتقد ان هناك منفعة للمستفيدين: من" انشاء مثل 
هذا الصنذوق ولذلك يستحسن ان نقول تنشيء 
المؤسشة 'صندوقاً تعاونياً الى اخر المادة هذا 
اقترا احي 3 1 ١‏ 


٠‏ معالي رئيس المجلسن :.شكرأً:: في اقتراح 
 .|‏ وتثنية علية استاذ حمال حداد. : 


محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1/11 /1941م ا 


السيد جمال حداد: صندوق التعاوني 
يعني ان المساهمين من مبالغهم الخاصة لم تحدد 
الاخمطار والاضرارء هل اذا كانت الاخطار 
والاأضرار ناتهة عن:اخطاء في الأنشناءات 
ويتعرض ها المباني. هل ستسدد من هذا 
الصندوق وهي اخطاء بالاصل من المؤسسة 
وتحسب بالتالي الخطار واضرار. 


معالي رئيس المجلس : سؤال ولا اقتراح؟ 
والاضرار. هل هي كوارث طبيعية ام اخطار 
واضرار تنفيذية؟ 

معالي رئيس المجلس : تستفسر انت» 
استاذ رئيس اللجنة , 

السيد رئيس اللجنة: سيدي الرئيس» 
الواقع اقتراح الاستاذ فخري ابتداء١‏ هو هنا حتى 
اعطي للمؤسسة حتى تقر المؤسسة حتى يمكن 
ان تنشيء هذا الصندوق ولكن ايضاً علينا ان 
درك ان ضمن الامكانيات هي تنشيء الصندوق 
والواقع عندما تنشأ ضمن الاخطار ايضا ما هو 
بدو ينعكس كلفة فيعني هو ضرورة صحيح 
ومطلوب ويمكن ان نقول على المؤسسة لكن علينا 
أن ندرك ان مجرد ما ينشأ بده ينشأ كلفة تنعكس 
ايضا على المستفيد فليس هناك ما يمنع ان يقال 
ذلك لكن الواقع ضمن امكانيات المؤسسة بدها 
تراعي لما نقول الان معناه لازم نعمله الان وهذا 
يعني امر فني قد يحتاج الى وقت ويضيف كلفة 
عل المستفيدين , 


معالي رئيس المجلس : معالي وزير 


, .الاشغال.‎ ٠ 





معالي وزير الاشغال العامة والاسكان: 
الصندوق ينشأ بمساهمة من المستفيدين ومساهمة 
من المؤسسة بمعنى أن المساهمين يساهمون بنسبة 
بسيطة في هذا الصندوق والمؤسسة تساهم في 
جرء من هذا الصندوق الاخطار التي تسائل عدبا 
سعادة النائب الكريم هي تحدد بانظمة يصدرها 
مجلس الادارة ولكدبا عادة ليست الاخطار 
المقصود فيها سلامة المنشأة لانه يفترض ان لا 
يسلم المستفيد منشأة الا اذا كان سليم) وهناك 
عقد يبرم بين المؤسسة وبين المستفيد يحدد هذه 
القضية بسلامة المنشئات انما هذه الاخطار قد 
تنتج عن اخطار حريق قد تنتج عن اخطار تماس 
كهربائي يعني اخطار شبيه مبذه الاخطار هي 
التي يؤمن عليها في الصندوق التعاونٍ وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكراء هناك 
اقتراح وثني عليه ويقول تنشأ اوعلى المؤسسة ان 
تنشيء او تنشيء المؤسسة» من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ 

السيد الامين العام: ١4‏ اه 


معالى رئيس المجلس : 4 من م اذا 
تبقى | هي المادة معروضة على المجلس. من 
يوافق على تنسيب اللجنة؟ 


موافقة 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في الملمروع 
المادة ١6‏ 
يلغى كل من (قانون مؤسسة الاسكان) 
رقم (1؟) لسنة 1454 و (نظام تنظيم وادارة 
دائرة التطوير الحضري) رقم )1١(‏ لسنة 











5 مجلس النواب 





4 والتعديلات التي طرأت على كل منبياء 
على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليسات 
الصادرة يموجبها الى المدى الذي لا تتعارض فيه 
مع احكام هذا القانون وذلك الى ان تلغى او 


قرار اللجنة القائوثية 
المادة هم 


شطب عبارة (او يستبدل غيرها مها وفقا 
لاحكامه» الواردة في اخرها. 


السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشر وع 
الادة 5؟ - 


لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة 
لتنفيذ احكام هذا القانون با 5 ذلك الانظمة 
المتعلقة بحقوق المستفيدين والالتزامات المترئبة 
عليهم ما هو غير منصوص عليه في هذا القانون 


قرار اللجئة القانونية 
موافقة 


معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المجلس الكريم؟ 


موافقة 
السيد المقرر: 

المادة كما وردت في المشر وم 
المادة لاا 


رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ 
احكام هذا القانون. 


قرار اللجنة القانونية 
موافقة 


معاي رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 


القانون بمجمله مع التعديلات. هل 
يوافق المجلس الكريم؟ 

موافقة 

«وهذا هو نص مشروع القانون كيا اقره 
مجلس النواب». 


محضر الجلسة الثالئة عشرة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ؟14817/1/1م 3 
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المادة “3 - ا 0 2 
. تتمتع بالشخصية الاعتيارية ذات استقلال مالي واداري وطا مبذه الصفة ان تقوم 

بجميع التصرفاتٍ القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايرام 

0 5 والقيام بجميّع الاجرا ءات القانوتية المتعلقة بها وان تنيب عنها لهذه الغاية 


المادة (8) 








يستعاض عن كلمة (تؤسس) الواردة في هذه المادة 
بكلمة (تنشأ) ‏ 


1 التائب العام او أي محام اخ 
| ال اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القاتوتي والواقعي لكل من 
١‏ ا ٠...‏ مؤسسة الاسكان. ودائرة ة التطوير الحضري وتؤول اليها جميع مشاريعها 
_ ومونجوداتها وجقوقههما واملاكه المنقولة وغير المنقولة | تتحمل جميع الالتزامات 
٠ 73‏ امترتبة عليها بما في ذلك العقود التي كانت قد ابرمت لاغراض الاسكان والتطوير 
1 الحضري وتعتبر كأنها ابرمت مع المؤصسة. | . 
المادة 4 - يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة 
التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في 
7 المؤسنسة وينقلون للعمل فيها مخ جنع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم . 
المادة 5 - تتولى المؤسسة المساهمة في حل ازمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في 
3 المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة بها بما في ذلك: 
أ- تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للاسكان وعلاقتها 
بالتنظيم والبيعة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا 


ا موضوح . 


مجلس النواب 









المادة كما وردت في المشروع قرار اللحنة القاتونية 





ب متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاسكان واعداد اي تشريعات 
ضرورية لتنقيذها. 


موافقة 





ج - اجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الاقليمية لانشاء 
احياء جديدة في مناطق التوسع السكني خارج وداخل حدود البلديات 
ومناطق التنظيم وانشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية . 

د - القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات 
العلاقة بالاسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية 
وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المكنظة بالسكان والعمل على ازالة 
مظاهر التخلف واليناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير 
السكن المناسب لهم . 

ها تشجيع وتطوير احرف الصناعية الصغيرة ويرامج التدريب المهني في 
المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة. 

و - العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الاسكان والتطوير 
الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية . 

- اقامة مشاريع استثمارية ضمن مشاريع الاسكان والتطوير الحضري 
لخدمتها. 

اح - دراسة وتنفيذ اي من مشاريع الابنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة 
بتكليف من مجلس الوزراء ‏ 






الفقرة 2 من المادة (7) يستعاض عن عبارة (خارج 
وداخل حدود البلديات ومناطق التنظيم) عبارة (داحل 
حدود البلدذيات ومناطق التنظيم وخارجها) . 









الفقرة (ه) من المادة (5) تعاد صياغتها بالتص 





التالي : 

ها - تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب 
المهني في المناطى التي تقام فيها مشاريع المؤسسة 
وتطويرها . 





حضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في ؟11617/1/5م 


الا 






211100 


٠‏ اللادة نا - 1 - يتولى ادارة المؤسسة: مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي: 


١‏ - الوزير 


؟ ‏ المدير العامر , نائيا للرئيس 
+ _ مندوب عن وزارة التخطيط © : عضوا 
ع 3 مندوب عن وزارة الشؤون البلدية :0 عضوا 
.- 00 والقرؤية ‏ 
ه - متدوب عن دائرة الاراضي والمساحة :ا عضوا 
١ .‏ - مندوب عن البنك المركزيٍ ‏ . : عضوا 
ع7 مندوب عن سلطة الميام عضو 
م < مندوب عن سلطة الكهرباء : عضوا 
4 مندوب عن أماتة عمان الكبرى : عضوا 


ل مندوب عن بنك الاسكان 2 عضوا 








1 مندوبين اثتين عن القطاع الخاص البتد )١1(‏ من المادة (لا) 


يعينهها مجلس الوزراء يتنسيب 
من الوزير لمدة ستهن ا 
قابلتين للتجديد 





شطب عبارة (مندوبين اثنين) والاستعاضة عنبها بعبارة 
(مندويان اثنان) واضاقة كلمة عضوين) قِ المقابل ‏ 





قرار اللجنة القانونية 


ب - يتم تعبين الاعضاء المتصوص عليهم في البنود من (4-7) في الفقرة (أ) 
من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء ويتنسيب من الجهة المختصة عل 
ان لا تقل درجة أي متهم عن الدرجة الاولى من القئة الاولى . 
ات يجتمع المجلس مرة واحدة قي الشهر على الاقل. وكلا دعت الحاجة 
بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره 
سبعة من أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او تائيه في حالة غيابه 
واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او ياكثرية اصوات الناضرين واذا 
تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الخلسة. 
المادة 4 - المجلس هو السلطة العليا قِ المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات 
لتحقيق اغراضها واهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما 
يل : 
أ - اقتراح السياسة العامة للاسكان والتطوير الحضري في المملكة ومتابعة 
اصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية . 
ب - وضع خطة تنفيذ للاسكان والتطوير الحضري في المملكة على ان تعطى 
الاولوية في ذلك للمشاريع الخاصة بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود 
وفق التعريف الذي يضعه المجلس ذا الدخل من حين الى اآخر. 





فى 


مجلس النواب 


محضر الحلسة الثالئة عشرة من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في 15947/1/11م 


اروف 









الموازنة الستوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة 


جا - أقرار 





3 3 تنسيي الحصول على القروض واصدار سندات الدين بموافقة مجلس 
الوزراء ‏ : 
اه - شيزاء او استملاك الاراضي لغايات اقامة مشاريع المؤسسة عليها 


وإعداد خططات تصميم الوحدات السكنية والمرافقى العامة التابعة لا 
واجراء معاملات التوحيد والافراز والتجرئة لتلك الاراضي وفى احكام 

٠:‏ خخاصة يتم وضعها من قبل النهات التنظيمية المختصة بناء على طلب 
المؤسبسة وحسب طبيعة المشروع . 





و.- تأجين الاراضى وبيوت السكن او اي انشاءات اخرى تملكها المؤسسة 
وبيع الاراضى والعقارات وذلك بعذ تنظيمها وايصال الخدمات العامة 
ها. 






ز. تحديد الكلفة المالية للقروضض التي تمنحها المؤسسة مموافقة مجلس الوزراء ‏ 





المادة كما وردت في المشروع 





ح - تخصيص العقارات بقصد التمليك لقاء التكاليف التى يحددها المجلس. 
المادة 4 - يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية: 

أ - تنفيذ السياسة العامة الي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها. 
باد الاشراق على الجهاز الاداري والمالي والقنى للمؤسسة . 

ج - الاشراف على آدارة اعمال المؤسسة وتنقيذ الاشغال المتعلقة بها. 


25 اعداد مشروح الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس . 
.ه - ممارسة الصلابحيات التي يخوها له المجلس. 





المادة ٠١‏ - تتكون موارد المؤسسة مما يلي: 
أ - المبالغ التي تخحصصها الحكومة لها . 
ب - القروض . 
ج - سندات الدين الى يوافق مجلس الوزراء على اصدارها . 
د - الاموال الي يلتزم المستفيدون بايداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار 
وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 





قرار اللجنة القانونية 


المادة (8) الفقرة (ه) 





يستعاض عن عبارة (شراء او استملاك الاراضي) 
الواردة في مطلعها بعبارة (شراء الاراضي او استملاكها) . 


المادة (هم) الفقرة (ز) 
شطب الفقرة (ز) 


قرار اللجنة القانوتية 





موافقة يا وردت 


موافقة كما وردت 





مجلس النواب 


محضر اخلسة الثالئة عشرة من الدورة العادية الثالئة المتعقدة في ؟19917/1/1م 


3,7” 





١‏ يخوز تفويض 





5000 عائدات بيع وتخصيص وتأجير عقارات المؤسسة . 


و- اطبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الاجنبي متها . 


م اي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. 
اتضبمن المنكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة تجاه الاخرين ‏ 





ظِ 5 5 00 3 35 ل - 0 حاجته ل 
“يأ اللادة 3 -. للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لتوع 


. إلعقار مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية: 


1- إن يكوت المستفيد اردنيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الاقل . 
ت - انللا يكون المستفيد او زوجه !و اي من ابتائهم| القاصرين مالكا لعقار 
في متطقة المشروع التي يحددها المجلس او قادرا على انشاء مثل هذا العقار 





-. او الحصول عليه في ضوء الظروف الالية للمستفيد او لزوجه . 









اراضني الدولة الصا حة لمشاريع الاسكان والتطوير الحضري 





مجلس النواب 






ج - أن لا يكون هو او زوجه اواي من ابنائها القاصرين قد اتتفع بمشروع 


اسكان من اي جهة رسمية في اي منطقة . 


المادة 5 - يحق للمؤسسة استرداد العقار من المستفيد المتخلف عن دقع الاقساط الشهرية 


المستحقة عليه وققا لما بلي : 






د اذا تحلف المستفيد عن دفع ثلاثة أقساط متتالية او خمسة اقساط متفرقة من 
ثمن العقار يتم اتذاره بواسطة الكاتب العدل بلزوم دفع الاقساط 


. المستحقة عليه خلال خسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار. 


ب - اذا انتهت مدة الانذار ولم يقم المستفيد بتسديد الاقساط المستحقة عليه 






فللمجلس اصدار قرار بالغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله 


مستقيدا كان او مشغلا له دون مواققة المؤسسة ‏ 






جامد يبلغ قرار المجلس يالغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله 
للمستفيد بواسطة الكاتب العدل ويصبح هذا القرار قطعيا ونافدذا بعد 


مرور مدة ثلاثين يوما على تاريخ التبليخ . 






محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في ؟1/15/ 1441م 


د - اذا تبين لدى الكاتب العدل ان المستفيد مجهول مكان الاقامة فيحق 
للمدير العام ان يقرر تبليغ المستفيد القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة 












ففا 






ش ه - ينقد قرآر استرداد العققار واتعلائه من شاغله بواسطة دوائر الاجراء . 


5 اذا عرض ١‏ تفي على المؤسسة تسوية وقبلت با بوقف تنقيذ القرار 





ويلغى بعد تنفيذ التسوية . 






مت تستقل حقوق والتزامات المستفي لورثته الشرعيين يعده . المادة (ه١)‏ اعادة صياعة المادة كمايلي : 
ا 00 3 3 ١‏ تنتقل حقوق المستفيد والتزاماته لورثته الشرعيين 


بعده. 





الادة +1 - يبقى العقار ملكا للمؤسسة بلىين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والالتزامات 5200700 
المترتبة عليه وعندئذ تقوم المؤسسة ينقل الملكية للمستفيد بقرار من المجلس 
ويبلغ القرار لدائرة الاراضي والمساحة لتنفيذه وفقا للقوانين والانظمة المرعية 
دون الحاجة الى حضور الطرفين الى دائرة التسجيل . 





المادة )١9/(‏ الفقرة (أ) 
تعاد صياغتها بالنص التالي: 

أ اذا اضطر المستفيد لاخلاء العقار لاي ظرف طاريء 
كانتقال مركز عمله قيحق له بعد الحصول على موافقة 
المجلس تأجيره لمدة سنة واحدة قايلة للتمديد بموافقة 





< المادة 997 1 ب اذا اضطر المستفيد لاخلاء العقار لأي طرف طاريء كانتقال مركز عمله 
0 فيح له بعد الحصول على مواققة المجلس تأجيره لمدة سنة واحدة قابلة 
للتمديد لمدة اقصاها حمس سنوات وتعتبر الاجارة منتهية حكى) بعد هذه 
المدة على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين ‏ 
ب - اذا قصر المستفيد عن دقع الاقساط المستخقة عليه وكان العقار المجلس وتسبر الأتجلرة منتهية سكا بعد ثلاثة أشهر 
' المخصص له مؤجرأ قيحق للمؤسشة حجزه يدل الاجارة بقرار من من انتهاء حالة الاضطرار وذلك على الرغم مما ورد في 
المجلس واسيتفاؤها مقابل هذه الاقساط . 0 

















المادة كما وردت في المشروع 


المادة م1 أ مع مراعاة احكام الققرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للمستفيد بيع العقار 
الذي خصص له من المؤسسة او التنازل عن حقوق المستفيد فيه الا يعد 
خمس سنوات على الاقل على صدور القرار بتخصيصة وان يكون المستفيد 
قد سدد جيمع الالتزامات المستحقة عليه كا لا يجوز خلال تلك المدة 
حجزه او بيعه من قبل دوائر الاجراء او التنفيذ عليه لدى دوائر التسجيل 
الا اذا كان ذلك وفاء لدين مستحق للمؤسسة او لبنك الاسكان . 

ب - اذا اقام المستفيد مسكنا له على قطعة الارض التي خصصت له من 
المؤسسة او اضاف الى المسكن الذي حصل عليه من المؤسسة يناء وفق 
الاحكام والشروط المقررة من قبلها فيحق له التصرف بتلك الارض وما 
اقامه عليها من انشاءات بالبيع او المبادلة او التنازل عنها للغير وذلك بعد 
انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على حصوله على اذن اشغال ذلك 
المسكن او الاضافة من السلطات البلدية او المحلية المختصة . 

ج - تنطبق احكام الققرة (ب) من هذه المادة على الاراضي والمساكن 

المشمولة بمشاريع التطوير الحضري . 





المادة (14) 





أ - شطب عبارة (او لبنك الاسكان) والاستعاضة عنها (او 
للجهة المخولة للمستفيد) . 





م7 


مجلس النواب 
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المادة ١4‏ - تتولى دائرة الازاضي والمساحة اعداد معاملات التوحيد والافراز والتجرئة 
: لشاريع الؤسسة وتصدن نتتدات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها 
احكام هذا القانون بأسم (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) . 
المادة +٠ ٠‏ على الزَغم ما ورد في آي تشريع اخر يكون المستقيد من مشاريع المؤسسة 
مكلفا بدقع ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود البلديات والقرى او اي 
ضرائب اورسوم او تكاليف مالية اخرى مفروضة او ستفرض في المستقبل على 
الاموال غير المنقولة داخحل حدود البلديات والقرى وخارجها. 


مجلس النواب 


ش المادة 1١‏ - تتولى المؤسسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الاخرى كل حسب 
اختصاصها بالاتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وايصال 
الخدمات العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة واذا تعذر على اتي متها القيام 
بانجاز أي من تلك المشاريع فللمؤسسة تنفيدذه والرجوع على تلك الجهات 
والمجالس واطيئات بالكلقة التي تكيدتها المؤسسة . 

المادة 275 ] - تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات 
والدوائر الحكومية . 

: نِ:- تعتبرَ اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل 

بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. 


المادة 3 - يتولى ديوان المحاسية تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس 
بالاضافة الى ذلك تكليف احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بده 

الاعمال. 
٠‏ المادة 4 - للمؤسسة انشاء صندوق تعاوني ضد الاخطار والاضرار التي تلحى ممشاريع 
المؤسسة او بالمستفيدين منبها او بالعقارات المخصصة لمم من المؤسسة وتحدد 





بانظمة تصدر يمتتضى هذا القانون شروط الاشتراك في الصندوق ومقداره 
والاحكام والخالات المتعلقة بالتعويض عن تلك الاخطار والاضرار ومقدار 
التعويض بي كل حالة منبا وسائر الاحكام والأمور المتعلقة بالصندوق 
والمستفيدين منه. 

المادة ©؟ - يلغى كل من «دقانون مؤسسة الاسكان) رقم (7) لسنة 19358 و (نظام 
تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري) رقم )5٠(‏ لسنة 1447 والتعديلات التي 
طرأت على كل منبهما على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة 
بموجبها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وذلك الى ان 
تلغى او يستيدل غيرها بها وفقا لاحكامه . 








المادة (ه 0 
شطب عبارة (او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكامه 
الواردة في اخحرها) . 


المادة 15 - لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك 
الانظمة المتعلقة بحقوق المستفيدين والالتزامات المترتبة عليهم مما هو غير 
منصوص عليه في هذا القانون. 

المادة ا - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 
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موافقة , 
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١‏ ْ ا 4 مجلس النواب 

1 معالي رئيس المجلس: اذا سمح لي | ارض الجزائر الطهور والمشاركة في تحديد 
١ 1‏ الاخوان هناك تحت ما يد من اعمال هناك | المغتصب من ديار العروبة والاسلام في فلسطين 
5 طلب من الدكتور نايف ابوتايه الالتحاق باللجنة | المحتلة وغيرها. 
ْ الزراعية وسقف اللجنة يسمح بذلك. اللهم انا قد بلغنا. . اللهم فاشهد. 
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وهناك اذا سمح لي الاخوان ايضا بيان 
موقع من اغلبية من النواب يقول. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

زان الله يأمركم ان تأدوا الامانات الى 
اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا 
بالعدل), 

ان مجلس النواب الاردني حرصا منه على 
مستقبل الديمقراطية في الحزائر الشقيقة ليناشد 
المسؤولين في الجسزائر احترام ارادة الشعب 
الجزائري واكمال اجراءات الانتخابات البرمانية 
حتى تنبثق عن المجلس بكامل اعضاءه الحكومة 
التي يرتضيها الشعب الجزائري بارادته الحرة 
والنزيبة» ان الالتفاف على الدستور الجزائري 
قد يؤدي الى تعطيل الديمقراطية والحياة النيابية 
في الجسزار ويؤدي الى تفتيت وحدة الشعب 

ش الجمزائري والى صدامات داخلية ويعيد 












الشعب الجزائري العربي المسلم ولهذا نؤكد على 
وقوف مجلس النواب الاردني الى جانب الشعب 
الجنزائئزي المجاهد ونحترم رغبته الحرة 


ْصيد اشاسي للامة العرزبية الاسلامية ونصرت 


الدكتاتورية العسكرية الى التحكم في مصير : 


والديمقراطية:لان الجزائر العربية المسلمة القوية .. 


قضناياها المصيرية بعيدا عن الهيمئة الاستعمارية ! 
والتدخلات الاجنبية ولنرجو ان يتفرغ الجيشن . 
اللخزائري .البايل:.لهمته الاسيابسية في الدفاج عن ؟ 


مواقعة من غالبية مجلس النواب ولهذا 
يصدر باسم المجلس بكامله. هذا اقتراح جملة 
الى البيان ومطالبة جميع القوى السياسية مسائدة 
هذا الموضوحخ . 

موافقة. موافقة. اذا سمح الاحوان يعني 
فقط نحترم ايل بده يتحدث. الاستاذ 
عبد الحفيظ . 

السيد عبدالحفيظ علاوي: اقترح على 
المجلس الكريم ان يصدر بيان يستنكر فيه قرار 
مجلس الامن الذي يتدخل في شؤون القطر 
الليبي الشقيق. 

اصوات: نثني على ذلك 

معالي رئيس المجلس: وهذا ايضا بقرار 
المجلس وتكلف لجحنة الشؤون الخارجية لتقديم 
مسودة للامانة العام حتى معا نخرجهاء ارجو 
ايضا الاستاذ سليم الزعبي . 

.السيد سليم الزعبي: معالي الرئيس في 
الجلسة الماضية طلبنا باصدار بيان باسم هذا 


المجلس يجب فك الحصار عن العراق. 


معالي رئيس المجلس: تعمع استساذ 


السيد منصور مراد: مواطنين اردنيين 
معتقلين معالي الرئيس ء في ثلاث سجون وتخافر 


...يزيد عددها على ثمانية مواقع يقبع فيها ما يزيد 
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معالي رئيس المجلس : نرجو من اخوان 
النواب الكرام. لنا رجاء ان تأخذوا مقاعدكم 
حتى يكون الامر بصورة صحيحة. هذا قرار 
مجلس تفضل اذا سمحت استاذ منصور 
اسمك . 
السيد منصور مراد: ارجو من الحكومة 
الموقرة اذ الترتيبات اللازمة لضمان اطلاق 
صراح مواطنينا في الكويت والعمل على رفع 
الظلم ومساندة عشرات الالوف المقيمين حاليا 
في الكويت على امل اخذ حقوقهم التي عملوا 
من اجلها طويلاً والان يتعرضون لمعاملات 
قاسية. لذا اطلب من الحكومة ان تضعنا بصورة 
الوضع الخاص بالموضوع اذا ان مصلحتنا كدولة 
هي في صيانة مصالح مواطنينا اينما كانواء كها 
وارجو اعادة النظر في مسألة قيمة الجمارك في 
السيارات. 
معالي رئيس المجلس: ارجو إستاذ 
منصور ارجو ان يقدم مكتوبا للقنوات المعروفة . 
الاستاذ نايف الحديد. ونرجو عدم المغادرة 
واكمال الجلسة كما يجب ان تكون, الاخوان 
الوزراء والنواب يعني النواب ما تكون الحكومة 
عائق عن تعطيل النواب عن الاجتماعء عفوا 
الاستاذ نايف الحديد. 
السيد نايف الحديد: بسم الله الرحمن 
الرحيم . 
معالي الرئيس 
معالي رئيس المجلس : ارجو استاذ 
ابوطلال نحن موضوع ما فتحنا الا الى قضايا 


محددة وليست لأي موضوع عام , 


السيد نأيف الحديد: لا ضمن موضوع 
العام الذي محدثنا فيه . 


معالي رئيس المجلس: اذا صوتنا عليه 


السيد نايف الحديد : معالي الرئيس نحن 
لم نصوت ولا وقعنا الكتلة الوطنية لا تتدخل في 
شؤون الجزائر الداخلية اطلاقا لان هذا من 
شاأنا نحن اذا كان في اعتداد خارجي عل 
الحزائر نحن مع النزائر واذا كان شؤون خخراجية 
لسنا مع التصويت في هذاء والسلام عليكم . 

معالي رئيس المجلس: اذا سمح لي 
الاستاذ ابوطلال هذا بيان موقع من غالبية وليس 
مطروح للتصويت استاذ ابو طلال الى هنا 
الكلام اذا سمحت, الكلام يوجه الى هنا 
ابوطلال هذا نيان موقع من غالبية النواب وليس 
مطروح للتصويت,. الاستاذ ابو ابراهيم على كل 
حال هذا الكلام موقع من عدد من النواب. 
الذي لم يوقع غير مطلوب منه هذاء طيب اذا 
سمح لي الاخوان هناك الاستاذ العكايلة . 

الدكتور عبدالله العكايلة: رأي اخر في 
هذا الموضوع بامكانها ان توضح موقفها بانها 
ضد رأي الاغلبية الساحقة في هذا المجلس 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: ليس مطروحا 
هذاالموضوع اساسا عندي بيان موقع من اخوان 
غالبية المجلس وهذا ما قلنا الاغلبية وقلنا باسم 
المجلس بمعظم الاخوان قالوا (نعم) فهذا. قرار 
باسم المجلس عندما يكون بالاغليية قرار 












